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  :مقدمة

أهم العلوم في العصر الحدیث، لأنه یعتبر المحرك الأساسي لكل یعتبر علم المالیة العامة من 

الأنشطة التي تقوم بها الدول في جمیع الأصعدة، وعلم المالیة العامة یعالج كل من النفقات والإیرادات 

التي  تعتبر جوهر المیزانیة العامة، وبما أن دور الدولة أخذ في الاتساع مع تطور الفكر الإقتصادي 

من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة، وهذا یتعلق كذلك بطبیعة  حیث انتقل

النظام الإقتصادي للدولة ودرجة التطور التي وصلت إلیها، مع النظر كذلك إلى الإمكانیات البشریة 

اف المسطرة والمادیة التي  تمتلكها الدولة والاحتیاجات التي یجب علیها تلبیتها، وللوصول إلى الأهد

في برامج التنمیة لابد على الدولة مسایرة التطورات التي تحدث على الساحة الدولیة في الجانب 

  .المالي

ومن خلال هذه الدراسة التي تتناول مختلف الجوانب الخاصة بالمالیة العامة، قمت بتقسیمها إلى أربعة 

  : فصول

الیة العامة من تعاریف وتطور تاریخي وموضوع تناولت في الفصل الأول كل ما یتعلق بمفهوم علم الم

  .وأهمیة وأهداف ومصادر، وكذلك علاقتها ببعض العلوم الاجتماعیة وعلاقتها بالمالیة الخاصة

أما في الفصل الثاني تناولت جانب النفقات العامة من خلال تعریفها وذكر مختلف أقسامها حسب  

لتشریع الجزائري، كما تناولت حدود وضوابط النفقات بعض المعاییر الإقتصادیة وكذلك أقسامها في ا

العامة، ومختلف آثارها الإقتصادیة المباشرة على كل من الدخل القومي والاستهلاك والتشغیل والإنتاج، 

  .والآثار الإقتصادیة غیر المباشرة المتعلقة بكل من المعجل والمضاعف
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العامة والتي تعتبر الركیزة الأساسیة التي تقوم أما الفصل الثالث فتطرقت فیه إلى موضوع الإیرادات 

علیها میزانیة الدولة، حیث تناولت المفهوم والمصادر المختلفة للإیرادات العامة والتي تتمثل في كل 

وإیرادات الثمن العام والإیرادات السیادیة المتمثلة في كل من الرسوم ) الدومین(من إیرادات أملاك الدولة

، وقد قمت بالتفصیل في الرسوم والضرائب لما لها من )القروض العامة(ات الائتمانیةوالضرائب والإیراد

من  المیزانیة العامة، حیث ذكرت   %50الأهمیة في الإیرادات العامة للدولة، حیث تمثل أكثر من

مختلف أنواعها وكیفیة تحصیلها والآثار الإقتصادیة لها، كما تطرقت إلى أنواع القروض العامة وآثارها 

  .الإقتصادیة

أما في الفصل الرابع فتطرقت إلى المیزانیة العامة، من مفهوم وطرق معالجة العجز المالي، والمبادئ 

ا المیزانیة والاستثناءات التي قد ترد علیها، كما تناولت مختلف المراحل التي الأساسیة التي تقوم علیه

تمر بها المیزانیة العامة للدولة، من إعداد وتحضر لمشروع المیزانیة ومن أسالیب تقلیدیة وحدیثة 

مستعملة في إعداد المیزانیة العامة، وكذلك المصادقة والتوقیع على هذا المشروع من طرف البرلمان 

حتى یصبح في الأخیر قانون مالیة وتأتي في الأخیر مرحلة التنفیذ من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة 

في مختلف أجهزتها الإداریة، كما تأتي في الأخیر عملیة الرقابة على هذا التنفیذ من طرف البرلمان 

قابة مستقلة من طرف وتكون هذه الرقابة قبلیة أو بعدیة، وهي عبارة عن رقابة إداریة كما أن هناك ر 

  .مجلس المحاسبة وتسمى بالرقابة القضائیة
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  بعض المفاهیم الأساسیة: فصل تمهیدي

  الحاجـــات العامــة -

  السیاســـة المالیة -

  : الحاجات العامة

معین، ویرافق هذا الشعور عادة شعور  شيءشعور شخصي بالرغبة في الحصول على : الحاجة

  .بالحرمان وبعدم الإستقرار، وعند الحصول علیها یشعر بالارتیاح والاطمئنان 

تعتبر أكثر اتساعا منها في اللغة الجاریة، فهي لا تقتصر على : والحاجة في اللغة الإقتصادیة

الإنسان ویتمناه أكان  یطلبهما  الأشیاء الضروریة أو الملحة كالمأكل والمشرب ولكن تتعداها إلى كل

  .1الاقتصادينافعا، ومن هنا قیل أن الحاجة هي محور النشاط  شیئا مادیا أو معنویا أو ضارا أو

هي ، فيهو كمال هو ضروري ومنها ما أما الحاجات العامة فهي متعددة بحسب المجتمع فمنها ما

جات ، وحاإلخ....وحاجات ثقافیةت سیاسیة اجتماعیة وحاجاوحاجات  اقتصادیةتتعدد من حجات 

  .خاصةفردیة وحاجات جماعیة، وحاجات عامة وحاجات 

  :الحجات الفردیة والحجات الجماعیة

هي الحاجات التي یتولى الفرد إشباعها، والتي تترك له حریة التصرف بها،مثال ذلك :الفردیة الحاجات

طابع مادي، وهناك حاجات فردي  الحاجة إلى الغذاء واللباس، وهذه عبارة عن حاجات فردیة ذات

 .روحیة كالحاجة إلى أداء الشعائر الدینیة

                                                           

، 2011، سنة 1، شركة دار الأمة للنشر والتوزیع، برج الكیفان، الجزائر، طالإقتصاد السیاسي رفیقة حروش،  -1

 .10-9ص
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هي الحاجات التي یتم إشباعها بصورة جماعیة من قبل المجتمع ككل، مثل : الحاجات الجماعیة

  .الحجة إلى الدفاع والأمن والعدالة

  : السیاسة المالیة

دورا مهما، في صنع السیاسات الاقتصادیة تلعب السیاسات المالیة في اقتصادیات الدول المتقدمة 

والسیاسات العامة للدول، وهذا تماشیا مع تطور النظام المصرفي والنقدي، وبحجم المعاملات السلعیة 

والمالیة كذلك، حیث تعتبر السیاسة النقدیة عمود السیاسة المالیة، والسیاسة النقدیة تتعلق باستعمال 

لمالیة فتتعلق بمدى استعمال هذه الوسائل بطریقة یمكن من خلالها الوسائل التبادلیة أما السیاسة ا

  .تحقیق التوازن المالي والنمو الاقتصادي

  : ومن أهدا ف السیاسة المالیة نذكر

خفض حالات عدم حیث ینبغي للسیاسة المالیة أن تستهدف : الأمثل الاستخدامتحقیق  - 

 .ت إلیة النظریة الكنزیةالاستخدام والاستخدام الأقل للموارد، وهذا ما أشار 

، وضمان اقتصاديأي استبعاد حصول حالات تضخم أو كساد  :الاقتصاديضمان الاستقرار  - 

 .المستوى العام للأسعار استقرار

بعیدا عن الكساد والتضخم  مع الزیادة في معدلات  الاقتصادتحقیق معدلات نمو منتظمة في  - 

 .الاستثمار

الثروات والدخول ورؤوس الأموال من خلال صرف  النفقات التقلیل من التفاوت في توزیع  - 

  .وتحصیل الإیرادات

  .مفهوم المالیة العامة: الفصل الأول
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  .تعریف المالیة العامة وتطورها التاریخي: المبحث الأول

  .المالیة العامةتعریف : المطلب الأول

لا یوجد تعریف محدد للمالیة العامة وهذا لاختلاف وجهات النظر حول تحدید مفهومها، لكنها تشترك 

كلها وتتفق على أن المالیة العامة تعتبر جوهر مالیة الدولة والتي تتضمن النشاط المالي للدولة 

المة للدولة، في إطار بمختلف هیئاتها، والتي تتحدد بالنفقات العامة والإیرادات العامة والمیزانیة الع

  .الاقتصاديسیاسة مالیة محددة للدولة، وأن دور الدولة كذلك مرتبط بطبیعة النظام 

وعرفت المالیة العامة بتعریفات متعددة، ناسبت الفترة التي ذكرت فیها، ففي ظل المالیة الكلاسیكیة 

ادي الحدیث فأصبحت المالیة كانت التعریفات المقدمة للمالیة العامة حیادیة، أما في الفكر الإقتص

  .العامة تدخل في جمیع النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

  .1"دراسة وتحلیل النفقات العامة والإیرادات العامة والموازنة بینهما "والمالیة العامة تعني وفقا لما سبق

دراسة القواعد الأساسیة المنظمة للنشاط المالي للدولة وهیئاتها، في حصولها  "كما یمكن تعریفها بأنها

  .2"على الإیرادات اللازمة لإنفاقها، من أجل تحقیق الأهداف التي ترغب الدولة في تحقیقها

  :وهناك تعریفان مشهوران للمالیة العامة هما التعریف الكلاسیكي والتعریف الحدیث

علم الوسائل التي تستطیع الدولة بواسطتها الحصول على الموارد : یة العامةالتعریف الكلاسیكي للمال

  .3اللازمة لتغطیة نفقاتها العامة، عن طریق توزیع الأعباء المترتبة عن ذلك بین المواطنین

                                                           
 1 -  فلیح حسن خلف ، المالیة العامة، إربد، عالم الكتب الحدیث، ط 1 ، 2008 ، ص 9 .

 2 -  فلیح حسن خلف، المرجع نفسھ،  ص 10 .

 3-  أعمر یحیاوي، مساھمة في دراسة  المالیة العامة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، دط ، 2003 ، ص 7.
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هو العلم الذي یبحث في نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالیة  :التعریف الحدیث للمالیة العامة

لتحقیق أهدافها الإقتصادیة الخ، .....ووسائل نقدیة وموازنةمن نفقات ورسوم وضرائب وقروض 

  .1"والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها

دورها في المجال الإقتصادي، والاختلاف في تحدید مفهوم المالیة العامة مرتبط بتطور وظیفة الدولة و 

من الدولة الحارسة إلى دولة الرفاهیة، وكذلك حسب طبیعة النظام الإقتصادي ودرجة تطور الدولة، 

  .2حیث أن المفهوم التقلیدي هو مفهوم ضیق والمفهوم الحدیث هو مفهوم واسع

الاقتصاد السیاسي بأن المالیة العامة بحسب مضمونها تعتبر جزء من "كما عرفها البعض الآخر 

  ".وشكلیا تعتبر جزءا من العلوم السیاسیة

  .وفي الأخیر نستطیع القول بأن المالیة العامة بقدر ما تكون علما فإنها تعتبر علم المال العام

  .التطور التاریخي لعلم المالیة العامة: المطلب الثاني

طور عبر مختلف الأزمنة، حیث أن كل إن ن علم المالیة العامة لم یكن ولید الصدفة، بل جاء نتیجة ت

یة ومادیة، والتطور الحقیقي لهذا العلم بدأ للدیها من وسائل ما ما توفرحضارة استعملت هذا العلم وفقا 

  .بظهور المدارس الإقتصادیة، والثورة العلمیة والصناعیة بأروبا

 .علم المالیة العامة في العصور القدیمة: الفرع الأول

لقد كان علم المالیة العامة مرتبط بشخص الفرعون، لأنه كان یستحوذ على : عند الفراعنة: أولا

السلام مع  علیه، وقصة سیدنا یوسف 1الضمیر الجماعي، ویفرض الضرائب لتمویل الجیش والمملكة

                                                           
 1-  حسن عواضة وعبد الرؤوف قطیش، المالیة العامة، دار الخلود بیروت، 1995 ، ص 13 .

 2- فلیح حسن خلف ، مرجع سبق ذكره ، ص10 .
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قال اجعلني (( الأمور المالیة للدولة، حیث یقول االله تعالى فرعون مصر، تظهر حسن التصرف وإدارة

حفیظ  يوالمقصود من قول سیدنا یوسف في هذه الآیة إن ،2 ))على خزائن الأرض إني حفیظ علیم

أنه حفیظ بجمیع الوجوه التي منها یمكن تحصیل الدخل والمال، علیم بالجهات التي تصلح لأن "علیم، 

 .3"المال إلیها یصرف

تعتمد على الضریبة كمصدر أساسي ) دولة المدینة( كانت الدن الإغریقیة  :عند الإغریق: ثانیا

لتجهیز الجیش وتوفیر الأمن، والإغارة على المدن المجاورة، وقد تضمنت كتب الفلاسفة الیونانیین مثل 

  .4أفلاطون وأرسطو بعض الجوانب من مالیة الدولة

 .علم المالیة العامة في العصور الوسطى: الفرع الثاني

كصناعة  كذلك اعتمدت روما على نظام الضرائب، وبعض المشاریع الإستراتیجیة: الأوربیینعند : أولا

،  وقد تمیز كذلك النظام الإقطاعي في أوروبا بالهیمنة واعتبر الضریبة سواء في 5الأسلحة والنسیج

سیطرة الكنیسة والطبقة شكلها العیني أو النقدي، مصدرا أساسیا لقیام النظام السیاسي الذي كان تحت 

  .البرجوازیة

لقد تمیزت الحضارة الإسلامیة عن غیرها من الحضارات السابقة، أنها حضارة  :عند المسلمین: ثانیا

أخلاق وروح قبل أن تكون حضارة مادیة، ولقد برع المسلمون في المسائل المالیة، حیث أن أول من 

لراشد عمر بن الخطاب رضي االله عنه، والسبب الذي هو الخلیفة ا) بیت المال( قام بتأسیس الدیوان 

من البحرین  ألف درهم  500ان أبا هریرة رضي االله عنه أتى بمبلغ  أدي إلى تأسیس الدیوان هو

                                                                                                                                                                                

. 10أعمر یحیاوي، مرجع سبق ذكره ، ص   - 1 

. 55سورة یوسف الآیة  - 2 

. 165ص  1981، دار الفكر بیروت  13تفسیر الفخر الرازي، المجلد التاسع الجزء   - 3 

. 11أعمر یحیاوي، مرجع سبق ذكره ، ص   - 4 

 5- أعمر یحیاوي، المرجع نفسھ، ص 11 .
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بتدوین الدیوان، وهو یشبه في الوقت رضي االله عنه فأشار رجل من الرعیة على عمر بن الخطاب 

  .الحالي وزارة المالیة

كان یهتم بالجانب الإجتماعي وتوازنه أكثر من الجانب المادي، على عكس والفكر الإسلامي 

 .1الرأسمالیة الغربیة التي تهتم بالجانب المادي فقط

 :علم المالیة في العصر الحدیث: الفرع الثالث

یتعلق تطور علم المالیة العامة في العصر الحدیث بدور الدولة في الحیاة الإقتصادیة والسیاسیة، 

  .في كل من الدولة الحارسة والدولة المتدخلةوتلخصت 

أول باحث في الشؤون المالیة في العصر الحدیث هو العالم الفرنسي بودان : الدولة الحارسة: أولا

"Bodin " ومونیسكو في القرن الثامن عشر إذ احتوى كتابه روح القوانین على قواعد في الأوضاع

بمعالجة مختلف أنواع "  A.Smith"آدم سمیث  الإنجلیزيالسیاسیة والمالیة والضرائب، كما قام العلم 

 .م1776المنشورسنةالضرائب في كتابه ثروة الأمم 

وكل هذه الدراسات تعكس المفهوم التقلیدي للدولة في حمایة النظام العام، أما النشاط الإقتصادي 

والإجتماعي فهو من اختصاص الأفراد ولا یحق للدولة التدخل لتوجیه النشاط الإقتصادي، بل یترك 

لا یتعدى  لقانون العرض والطلب، ومما یمیز الدولة الحارسة أن حجم الإنفاق الحكومي كان ضئیلا

  .2من الدخل القومي  15إلى 10

خلال الدولة الحارسة، ونتائجها المتمثلة  بعد التجربة التي مرت بها أوروبا من:الدولة المتدخلة: ثانیا

 الدول الرأسمالیةم اضطرت 1931م والتي استمرت حتى عام 1929في أزمة الكساد العالمي لعام 

والقیام بعملیات  وإنجلتراللتدخل في المجال الإقتصادي بطرق عدیدة مثل تحدید الأجور في فرنسا 

                                                           

 1- أعمر یحیاوي،  المرجع نفسھ ، ص 12- 13 .

 2- أعمر یحیاوي، المرجع  نفسھ، ص 14 .
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البنیة التحتیة في ألمانیا، وهكذا فالدولة بحكم تعدد مهامها، أصبحت تنفق كثیرا لتلبیة حاجاتها العامة، 

دان الرأسمالیة المتقدمة، في البلمن الدخل القومي   30وتقدر النفقات في الحالات العادیة حوالي 

وبالتالي فدور الدولة تعدى دور الحمایة وتسدید النفقات الإداریة للدولة إلى التدخل في شتى المجالات، 

مثل تشجیع بعض المشاریع بإعفائها من الضرائب، منح المساعدات المالیة لبعض الفئات الاجتماعیة، 

 .1ومحاربة البطالة

  .لمالیة العامةموضوع علم ا: المطلب الثالث

یتمثل موضوع علم المالیة العامة في الكیفیة التي یمكن من خلالها إشباع الحاجات العامة للمواطنین، 

  .وتسمى هذه الحاجات بالحاجات الجماعیة، ومن أمثلة هذه الحاجات التقلیدیة الدفاع والأمن والعدالة

الحاجات العامة یعود نفعه على جمیع المواطنین، وبذلك وجب على الدولة وضع أجهزة   فإشباع

عندما  للسهر على تلبیة هذه الحاجات، فالحاجات الفردیة كالملبس والمشرب یستطیع الفرد تحقیقها

یقدر على ذلك، أما الحاجات الجماعیة فهي من اختصاص الدولة لعدم قابلیتها للتجزئة ولتكلفتها 

هذه الحاجات وجب علیها أن تبحث عن مصادر لتحصیل  بإشباعلمرتفعة، ولكي تقوم الدولة ا

 .والرسوم ، وأهم هذه المصادر الضرائب 2الإیرادات المالیة

  .علاقة المالیة العامة بغیرها من العلوم الاجتماعیة: المطلب الربع

 .والاقتصادالمالیة العامة : الفرع الأول

هناك صلة وثیقة بین علم المالیة العامة وعلم الإقتصاد، وهذا من الناحیة النظریة أو العلمیة، حیث أن 

معظم الكتاب یتناول موضوعات المالیة العامة من خلال الكتابة في الموضوعات الإقتصادیة، 

دة  من فموضوع علم الإقتصاد  هو البحث عن أفضل الوسائل لإشباع الحاجات الإنسانیة المتعد

                                                           

 1- أعمر یحیاوي، مرجع سبق ذكره ، ص16-14 

 2- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2009 ص 7-6 .
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لیة العامة یبحث عن الموارد المالیة المتاحة لإشباع االموارد الطبیعیة المحدودة، وكذلك علم الم

الحاجات العامة، بالإضافة إلى التشابه بین موضوعي علم المالیة العام وعلم الإقتصاد، فإن الكثیر 

  .1رونة والنظریات النقدیة، كنظریات التحلیل الحدي ونظریات الممن طرق البحث مستعملة في الاثنین

ویختلف تأثیر علم المالیة العامة في علم الإقتصاد أو العكس، بحسب طبیعة النظام الإقتصادي 

والسیاسي للدولة، وتزداد علاقة الارتباط بینهما في العصر الحدیث في مختلف النواحي الإقتصادیة، 

  .الدولة في النشاط الإقتصاديبعد أن أصبحت المالیة العامة الوسیلة الرئیسیة لتدخل 

علم الإقتصاد یمثل بصفة عامة علم الثروة، فإنه من الطبیعي أن تتأثر المالیة العامة  كان وإذا

 .باعتبارها جزء من الثروة

 .ة وعلم السیاسةالمالیة العام: الفرع الثاني

لبحث في الجوانب من الجدیر بالذكر وما یلاحظ بالخصوص فإن رجال المالیة العامة قد تجاوزوا ا

القانونیة المنظمة لعلم المالیة العامة، وأصبحوا أكثر اهتماما بالبحث في الجوانب الاجتماعیة 

  .والسیاسیة

زانیة العامة هي عبارة عن وثیقة م السیاسیة، كون أن المیو المالیة العامة والعل وتتجلى العلاقة بین

إحصائیة یتم الاعتماد علیها في عملیات الرقابة على استخدام الموارد العامة، وتعتبر هذه الوثیقة 

مصدرا هاما لاتخاذ القرارات السیاسیة، حیث یمكن للدولة أن تتبنى سیاسة معینة من أجل النهوض 

م من أجل بقطاع اقتصادي معین، أو زیادة حجم الإنفاق على البحث العلمي أو الصحة أو التعلی

المیزانیة العامة ماهي إلا شكل من أشكال السلطة  تحقیق تنمیة إقتصادیة، فالمعلومات الموجودة في 

التي تتمتع بها الدولة، وكل القرارات السیاسیة والاقتصادیة متعلقة بها ، فالدولة التي تملك موارد مالیة 

                                                           

 1- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، ص 9- 10 .
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ام الأمور، أما إذا كانت الموارد المالیة كافیة قرارتها السیاسیة تكون نافذة، وهي بذلك تتحكم في زم

  .1غیر كافیة، فهنا تكو ن القرارات السیاسیة غیر قابلة للتنفیذ

 .المالیة العامة وعلم الإحصاء: الفرع الثالث

علم المالیة العامة وعلم الإحصاء، هو أن علم الإحصاء یفسر الظواهر الریاضیة في شكل  العلاقة بین

أرقام وبیانات إحصائیة تتیح للباحثین  النظر برؤیة صحیحة للظواهر المالیة، وعلم الإحصاء هو 

بیانات الأساس الذي نبني علیه التوقعات المالیة المستقبلیة لكل من النفقات والإیرادات ، حیث أن ال

وتساهم في رسم سیاسة مالیة واضحة، الإحصائیة تسهل عملیة الرقابة بالنسبة للأجهزة  المالیة، 

 .2وتوزیع الدخل توزیعا عادلا بین أفراد المجتمع

  .المالیة العامة ومصادرها، وعلاقتها بالمالیة الخاصة دافأه:المبحث الثاني 

  .أهداف المالیة العامة: المطلب الأول

حیث أن المالیة العامة یكمن الهدف منها معرفة أهداف المالیة بمقارنتها بالمالیة الخاصة،  لابد من

تحقیق الفائدة والإنتاجیة لكافة أفراد المجتمع، وهذا من أجل تحقیق أكبر إشباع وبأقل التكالیف 

الممكنة، بینما یكمن الهدف من المالیة الخاصة من خلال البحث عن النشاط الإقتصادي الذي یحقق 

 یمها بالنقود دون للفرد منفعة في شكلها النقدي، أو یمكن تقو 

ویمكن القول بأن الهدف الضمني للمالیة  ،3النظر إلى الآثار التي یخلفها هذا النشاط على المجتمع

تي ینطوي علیها لالعامة هو الحفاظ على النظام الرأسمالي وتطوره في ظل الصراعات الاجتماعیة ا

                                                           

 1- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، ص 16-15 .

 2- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، ص 12-11.

  . 16- 15،  ص 2009، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، دط ، أساسیات في اقتصاد المالیة العامةخبابة عبد الله،   -3
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العامة في الدول الرأسمالیة، أن علم  النظام الرأسمالي، ومن هذا المنطلق یرى أغلبیة أساتذة المالیة

  :1المالیة العامة یهدف إلى تحقیق الأهداف التالیة

 .المحافظة على الإستقرار الإقتصادي - 

 .تحقیق العدالة في توزیع الدخل - 

 .تحقیق توزیع أمثل للموارد - 

 .دعم النمو الإقتصادي - 

الاشتراكي هو تحقیق أكبر إشباع أما الهدف الرئیسي من علم المالیة العامة في ظل النظام 

 .1الاشتراكي ، وفي إنجاز الخطط العامة لتنمیة الإقتصادللحاجات الاجتماعیة

ومن أجل تفصیل أكبر لأهداف المالیة العامة سنقوم في المطلب الثاني ذكر أهم الفروقات بین  

  .المالیة العامة والخاصة

  .الخاصةعلاقة المالیة العامة بالمالیة : المطلب الثاني

ما وكذلك بینه والاختلافللتمییز بین المالیة العامة والمالیة الخاصة لابد من ذكر عناصر التباین 

  .عناصر التوافق والتشابه، وهذا في أسلوب مقارن كي تتضح الأهداف العامة للمالیة العامة

  .نهماعناصر التشابه بی :الفرع الأول

 ا، وهذ2یجعلها تهتم بالمسائل المتعلقة بالتكالیف والمردودیةإن تزاید حجم النفقات العامة للدولة  -1

 .3كذلك ینطبق على الفرد الخاص، فهو یحاول أن یتصرف بأقل التكالیف الممكنة

                                                           
، 2014، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، مدخل إلى المالیة العامةخالد أحمد المشھداني، نبیل إبراھیم الطائي،  -1

  .95ص
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من خلال التأثر بالتغیرات الإقتصادیة التي طرأت على العالم وتحول معظم بلدان العالم من  -2

، وهذ ما تجلى في ظهور المؤسسات العمومیة الحر اللیبراليالموجه إلى الإقتصاد  الاشتراكيالإقتصاد 

، كشركة تجاریة تنشؤها الدولة والهیئات المحلیة، وتخضع لقواعد القانون 4ذات الطابع الإقتصادي

التجاري، وهذا یعني أن الأشخاص العامة تدخل المنافسة عن طریق شركاتها التجاریة التي تصل إلى 

 .5حد الإفلاس

في مدى  احترام ن بالرقابة یحصرون انفسهم ملیة الرقابة إذ لم یعد المكلفو لقد تطورت ع -3

النصوص القانونیة، بل أـصبحوا یراقبون نوعیة التسییر والفعالیة في الأداء، إذ لم تعد الفعالیة في 

 .6التسییر مقتصرة على القطاع الخاص بل امتدت كذلك إلى القطاع العام

العامة والخاصة هو تحقیق احتیاجات بشریة، بینما هذه الاحتیاجات یكون الهدف من المالیة  -4

 .تكون عامة في حالة المالیة العامة، وتكون خاصة في حالة المالیة الخاصة

  .عناصر الاختلاف بینهما: الفرع الثاني

ینفق الفرد أمواله من أجل تلبیة حاجیاته الخاصة ویعتبر الربح الباعث الأساسي لهذا الإنفاق، أما  -1

تحقیق المصلحة العامة بغض  أموالها هوالدولة وغیرها من الأشخاص العامة فالغرض من إنفاق 

                                                                                                                                                                                
  .96، ص، المرجع نفسھخالد أحمد المشھداني، نبیل إبراھیم الطائي -1

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة   2002یو یول 24المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  21المادة وھذا ما تؤكده  -2

المناقصة ھي إجراء یستھدف الحصول على عروض من عدة متعھدین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي : ( على أن

  .تضمنت  حكما یقضي بأن السعر یعتبر من بین معاییر اختیار المتعامل مع الإدارة 47كما أن المادة ) یقدم أفضل عرض

 3- خبابة عبد الله، مرجع سبق ذكره،  ص 18.

المتضمن القانون التوجیھي  1988جانفي 02المؤرخ في  01-88تم إنشاء المؤسسة العامة الإقتصادیة، بمقتضى القانون رقم  -4

  .للمؤسسات العامة الإقتصادیة

  .18،  ص مرجع سبق ذكرهو خبابة عبد الله،  19، صمرجع سبق ذكرهأعمر یحیاوي، -5

 6- خبابة عبد الله، مرجع سبق ذكره،  ص 18.
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المؤسسة النظر عن الربح والخسارة، غیر أن هذه القاعدة لیست مطلقة لأن الدولة من خلال هذه 

 .1العامة الإقتصادیة ذات الطابع التجاري والصناعي في الوقت  الحالي تهدف كذلك إلى تحقیق الربح

أن المالیة الخاصة تهدف في الغالب إلى تحقیق عوائد ومنافع سریعة، أي أنها تتحقق في الأجل   -2

،  في حین أن جة أقلالقصیر، بینما اهتمامها بتحقیق عوائد على المدى المتوسط والطویل یكون بدر 

ف إلى تحقیق منافع  وعوائد في الآجال المتوسطة والطویلة كما أنها كذلك تحقق المالیة العامة تهد

 .2منافع على المدى القصیر

یقوم الفرد بالإنفاق بقدر المداخیل التي یحققها بینما الدولة تقوم بتقدیر النفقات أولا، ثم تقوم  -3

یل لتغطیة النفقات المقدرة، فالدولة على خلاف الفرد تستطیع أن طرق الحصول على المداخبتحدید 

تنفق أكثر ممّا تحصل وقد تلجأ أحیانا إلى أسلوب الجبر عن طریق الزیادة في نسب الضرائب أو خلق 

 .3أوعیة ضریبیة جدیدة

 أن فترة التخطیط للمالیة الخاصة یتوافق مع فترة الحصول على الدخل، إذ أن الفرد ینفق دخله -4

خلال الیوم إذا كان دخله یومیا، وخلال أسبوع إذا كان دخله أسبوعیا، وخلال شهر إذا كان دخله 

  .4عادة ما تكون سنةتكون لفترة زمنیة  إلخ، بینما المالیة العامة......شهریا،

  .مصادر المالیة العامة: المطلب الثالث

في المصادر الدستوریة والمصادر التشریعیة المالیة العامة تتمثل المصادر القانونیة التي تستند علیها 

 .والمصادر التنظیمیة

  .المصادر الدستوریة:الفرع الأول

                                                           

 1- خبابة عبد الله، مرجع سبق ذكره،  ص 17.

 2- فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره،  ص 19.

 3- أعمر یحیاوي، مرجع سبق ذكره،  ص 23.

 4- فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره،  ص 19.
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حیث یضع الدستور المبادئ الأساسیة للمالیة العامة من خلال وضع المبادئ الأساسیة للضریبة، كما 

بتحدید المدة 2 120من الدستور أن الجمیع متساوون أمام للضریبة، وفي المادة 1 64جاء في المادة 

على أن التصویت على 122في المادة القصوى من أجل المصادقة على قانون المالیة، كما ینص 

  .المیزانیة من اختصاص البرلمان

  .ریعیةالتش المصادر :الفرع الثاني

حیث یأتي فیها تفصیل كل من الإیرادات والنفقات العامة ، ة المصدر الأكبریالمال نحیث تمثل قوانی

بما یشبع الحاجات العامة للمجتمع، وبما أن هذه الحاجات العمة تتغیر من فترة إلى أخرى، یصدر 

أمّا عملیات التحصیل قانون المالیة لكل سنة یلبه قانون مالیة تكمیلي لمواجهة الأمور المستجدة،

  .1990أوت  15لمتعلق بالمحاسبة المؤرخ في والصرف فتتم وفقا للقانون ا

  .التنظیمیة المصادر :الفرع الثالث

  .، تطبیقا لقوانین المالیةالدولة والهیئات التابعة لها ي تصدرهاوهي كل المراسیم الت

  

  

  

  

  

  

                                                           
حسب المقدرة، الضریبة محددة بقانون، تحدث الأعباء من رسوم  مساواة الجمیع أمام الضرائب، المشاركة في الأعباء العامة(  -  1

  ).وضرائب بأثر فوري
یوما اعتبارا من تاریخ الإیداع، وإذا تجاوز ھذه المدة یصدر قانون  75یصادق البرلمان على قانون المالیة في مدة أقصاھا (  -2

  ) المالیة بأمر من رئیس الجمھوریة
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  .الكلي الاقتصادودورها في  الاقتصادیةالمالیة العامة في النظم : المبحث الثالث

  .المالیة العامة في النظام الرأسمالي: المطلب الأول

إن بدایة ظهور نظام اقتصادي رأسمالي، ارتبطت بالتجارة والتي مثلتها المدرسة التجاریة وتسمى هذه 

المرحلة بالرأسمالیة التجاریة، والتي رافقها توسع في الحركة التجاریة وفي الكشوفات الجغرافیة، وكان 

أكبر قدر من الثروة، وظهر أول مفهوم للمیزان التجاري الرابح أین یهدف من النظام التجاري تحقیق 

تكون فیه قیمة الصادرات أكبر من قیمة الواردات وتحقیق فائض في المیزان التجاري، وهذا یؤدي إلى 

  .1)ذهب وفضة(من المعادن النفیسة من الثروة الحصول على مزید

على میزان تجاري رابح، ظهر فكر جدید یدعوا إلى التمسك  وبعد فشل هذا التیار في الحفاظ 

فكر بالمذهب بط هذا التبالزراعة، والعودة إلى الطبیعة باعتبارها مصدر للثروة، حیث ار 

النشاط الصناعي والتجاري نشاطا عقیما، وأن و  ، الذي اعتبر النشاط الإقتصادي)الفیزیوقراط(الطبیعي

، ومن ى خدمة الزراعة، حیث ارتبطت مالیة الدولة بالنشاط الزراعيكل القطاعات الإقتصادیة تهدف إل

  .2الزراعة تتوجه لتطویرینبغي أ ن  بالزراعة، وأن نفقاتها ةتبطر یرادات الدولة مثم فإن ا

ومع ظهور الرأسمالیة الصناعیة والتي تبنت فكرا  جدیدا محایدا، والذي یمثله فكر المدرسة الكلاسیكیة 

الثورة الصناعیة، والتي كانت تدعوا إلى عدة مبادئ من بینها  والتي صاحبت بدایات دة آدم سمیث،بقیا

، أي أن دور حریة ممارسة النشاطات الإقتصادیة، بما في ذلك حریة التعاقد، وحق الملكیة الخاصة

، وبذلك كان ینبغي أن العام را على حمایة الأمن الداخلي والخارجي، وحفظ النظامالدولة أصبح مقتص

 ونفقاتها ط الدولة من خلال إیراداتهایؤثر نشا یكون دور المالیة العامة كذلك محایدا، ومعنى ذلك أن لا

على بقیة النشاطات الاقتصادیة الأخرى، وهذا یبرز الدور الحیادي للدولة، إذا لا یمكنها من ممارسة 

                                                           

 1- فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره،  ص 39.

 2- فلیح حسن خلف، المرجع نفسھ،  ص 39- 40.
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یراداتها یجب أن ترتكز أیة نشاط إنتاجي، وهذا ما جعل إنفاق الدولة یكون في أضیق نطاق، وأن إ

  .1أساسا على الضریبة، دون أن تتوسع الدولة في فرض الضرائب لأن ذلك یعیق النشاط الإقتصادي

، عقبت هذه 1929الفكر الرأسمالي الحیادي، نتیجة أزمة الكساد العالمي لعام وبعد تبین عدم نجاعة 

لضبط السوق والعودة إلى حالة  الأزمة عدة تطورات، جعلت الدولة تتدخل في الحیاة الإقتصادیة

التوازن، حیث قلل هذا التدخل من الأضرار والمساوئ والعیوب التي ترافق عمل النظام الإقتصادي في 

، 2إطاره الرأسمالي، حیث ساهم ذلك مساهمة واسعة في زیادة وتیرة الإنتاج، وارتفاع مستویات المعیشة

بارزا، وهذا أدى إلى توسع نفقات الدولة وزیادة حجم  حیث أصبح في هذه المرحلة للمالیة العامة دورا

  .مداخیلها

  .مة في النظام الاشتراكياالمالیة الع: المطلب الثاني

إن دور المالیة العامة في النظام الاشتراكي یتسع بدرجة كبیرة، مع تدخل الدولة المطلق في النشاط 

بحت صالتخطیط لها حكرا على الدولة، وأالإقتصادي، حیث أصبحت العملیة الإنتاجیة وإدارتها وطرق 

هناك مركزیة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكل المجالات، خاصة الإقتصادیة منها، وهذا بالاستناد إلى 

، حیث أن أهمیة المیزانیة العامة في الإقتصاد الاشتراكي تكون 3قاعدة الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج

الأساسي في القیام بالنشاطات الإقتصادیة، وهذا یؤكد الدور المهم  ومرتبطة بدور الدولة كبیرة جدا

للدولة ونشاطها المالي باعتباره جزءا من نشاط الدولة الإقتصادي، وبذلك  ةوالأساسي للمالیة العام

فنفقات الدولة ترتبط بحجم النشاط الإقتصادي الذي تقوم به الدولة، من خلال الإنفاق على الإنتاج 

، وعلى الخدمات، أما إیرادات الدولة فتعتمد أساسا على إیراداتها من ممارستها للنشاط والاستثمار

                                                           

 1- رفیقة حروش، الإقتصاد السیاسي ، شركة دار الأمة للنشر والتوزیع، برج الكیفان، الجزائر، ط1، سنة 2011، 115.

 2- رفیقة حروش، المرجع نفسھ، ص209.

 3- فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره،  ص47.
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العنصر الأساسي في  الإقتصادي، ولذلك یعتبر الفائض المحقق من المشروعات الإقتصادیة

الإیرادات، بالإضافة إلى بعض الإیرادات الأخرى كالضریبة على الدخول والضریبة على رقم الأعمال 

  .تقل أهمیة في تكوین الإیرادات العامة للدولةوالتي 

  .المالیة العامة في الإقتصاد الإسلامي: المطلب الثالث

إن ما كان من حال أوروبا من تخلف وتدهور في كل الأحوال الإقتصادیة والاجتماعیة، فإن الدولة 

والمالي والإجتماعي في الإسلامیة خلال هذه الفترة كانت تعیش عصر التنویر والتطور الإقتصادي 

  .كل مختلف نواحي الحیاة، فكانت الأندلس وبغداد والشام حواضر للعلم

في الإیرادات التي تفرضها : وبما أن عناصر المالیة العامة في أي دولة تتمثل في العناصر التالیة 

الدولة لهذه النفقات  وتجبیها الدولة وكذلك النفقات العامة التي توجهها الدولة لمصلحة الرعیة، مع إدارة

والإیرادات العامة لتحقیق أهدافها العامة، أما في المالیة العامة الإسلامیة تدار هذه العناصر في إطار 

  .1أحكام الشریعة الإسلامیة وتحقق أهداف المجتمع الإسلامي

یث أدار وبدأت بوادر ظهور نظام مالي بعد هجرة النبي صلى االله علیه وسلم من مكة إلى المدینة، ح

الدولة بسیاسات عامة إسلامیة ومنها سیاسات المالیة العامة، ولما خلفه الخلفاء الراشدون رضي االله 

عنهم ساروا على هدیه في إدارة المالیة العامة للدولة، ولما خلفهم أمراء بني أمیة اعترى السیاسة 

الله عنه إمارة الدولة الإسلامیة المالیة بعض التجاوزات، غیر أنه لما تولى عمر بن عبد العزیز رضي ا

  . 2حدد سیاستها المالیة وعدل مسارها إلى ما كانت علیه في عصر الخلفاء

  

                                                           

 1- قطب إبراھیم محمد، السیاسة المالیة لعمر بن عبد العزیز، الھیئة العمومیة العامة للكتاب، مصر، 1988، ص10

 2- قطب إبراھیم محمد، المرجع نفسھ، ص 11.



 .أحمدمكي : بوعة تتعلق بمادة المالیة العامة                             الأستاذمط

 
 
 
 23 

  .دور المالیة العامة في الإقتصاد الكلي: المطلب الرابع

إن المالیة العامة تؤدي دورا مهما في النشاطات الإقتصادیة الكلیة، باعتبار أن الدولة من خلال 

نفقاتها وإیراداتها وما تؤدیه من نشاطات، تمثل أحد المكونات  الأساسیة في الإقتصاد، وبالتالي 

طریق الدور المباشر  لها دور كبیر في تكوین الناتج والدخل والإنفاق القومي، سواء عن العامةفالمالیة 

 المحصلة، أو من خلال الدور غیر المباشر والإیراداتمن النفقات  مالیتها العامةللدولة أو عن طریق 

الأخرى والتي تساهم في زیادة الدخل القومي  على القیام بالنشاطات الإقتصادیة من خلال التحفیز

  .1والإنفاق القومي

ادات العامة التي تتضمنها المالیة العامة للدولة، لها علاقة ومن المعلوم أن النفقات العامة والإیر 

حیث تلعب دورا مهما في تحقیق التوازن المالي على  ،بالاقتصاد ككل، باعتبارها جزء مهم وأساسي فیه

  .2المستوى الكلي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 1- فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره،  ص 23-21

 2- فلیح حسن خلف، المرجع نفسھ،  ص 23- 24.
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  النفقات العامة: الفصل الثاني

أهمیة النفقات العامة في الفترة الأخیرة مع توسع دور الدولة وتدخلها في الحیاة  لقد ازدادت

، وبذلك الإقتصادیةمة الأداة التي تستعملها الدولة لتحقیق أهدافها االإقتصادیة، وتعتبر النفقات الع

خلة، حیث لم یعتبر تطور النفقات العامة تابعا لتطور دور الدولة، من الدولة الحارسة إلى الدولة المتد

یعد دور الدولة مقتصرا على الحمایة والأمن، بل تعداها إلى مختلف النشاطات الإقتصادیة 

 ومختلفالإقتصاد یهتمون بالنفقات العمة وتقسیماتها  بدأ علماء والسیاسیة حیث والاجتماعیة

مة في اة العخاصة على الجانب الإقتصادي، فبعد أن كان ینظر للنفق آثارها، وكذلك مختلف ضوابطها

، حیث یكون الفكر التقلیدي على أنها سلبیة، أصبح ینظر إلیها في الإقتصاد الحدیث على أنها إیجابیة

  .الهدف منها تحقیق آثار إقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة بجانب آثارها المالیة
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  .النفقات العامة مفهوم :الأول المبحث

العامة، حیث یندرج تحت هذا المفهوم، كل من التعریف سأتناول في هذا المبحث مفهوم النفقات 

  بالنفقات ومختلف تقسیماتها، وكذلك الضوابط التي تحكمها

  :تعریف النفقات العامة: الأول المطلب

بإنفاقها في  أنه مجموع المصاریف التي تقوم الدولة" یمكن تعریف الإنفاق العام على:  التعریف الأول

خلال فترة زمنیة معینة، بهدف إشباع حاجات عامة معینة، للمجتمع الذي شكل كمیة معینة من المال 

 .1"تنظمه هذه الدولة

بأنه مبلغا من النقود یخرج من خزانة الدولة "كما یمكن تعریف الإنفاق العام أیضا  :التعریف الثاني

  :وبالتالي تكون عناصرها على النحو التالي.2" بقصد إشباع حاجة عامة

 .وهو الذي تنفقه الدولة للحصول على ما یلزمها من سلع وخدمات :المبلغ النقدي -1

 .تصدر عن الدولة أو إحدى هیئاتها النفقة العامة -2

  .النفقة العامة یقصد بها تحقیق نفع عام -3

الأموال اللازمة لتحقیق الإشباع العام لسد الحاجات العامة، وإن الدولة تقوم بشراء :" التعریف الثالث

السلع والخدمات اللازمة لتحقیق هذا الإشباع، ویختلف مدى الإشباع تبعا للفلسفة التي تنتهجها الدولة، 

                                                           
 173ص  2005، الدار الجامعیة،  الإسكندریة، اقتصادیات المالیة العامةعبد المطلب عبد الحمید ، -1

، ص 2007،   1، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،  عمان، ط اقتصادیات المالیة العامةمحمد طاقة ، ھدى العزاوي،  -2

33 
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اجات آخذة في أي الدور الذي تقوم به لتطبیق النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد فیها، وأن هذه الح

  .1"الازدیاد مع ازدیاد تدخل الدولة في الحیاة الاجتماعیة

وبالتالي فالإنفاق العام هو عبارة عن قیمة ثابتة، توزع على جمیع الأنشطة الاقتصادیة، ویتم تحفیز 

الاقتصاد عن طریق زیادة الإنفاق لنشاط معین على حساب نشاط آخر، مثل خفض قیمة الإنفاق على 

ادة القیمة المخفضة لصالح قطاع التعلیم، وقد تعتمد الحكومة الزیادة في حجم الإنفاق العام الطرق وزی

  .لتدعیم النشاط الاقتصادي

  .تقسیم النفقات العامة: الثاني المطلب

  2:من أهم التقسیمات التي تستند إلى معاییر واضحة ودقیقة، التقسیمات التالیة

 .تأثیر في الدخل، وتنقسم إلى نفقات تحویلیة ونفقات حقیقیةتقسیم النفقات العامة وفقا لمعیار ال  -أ 

 .تقسیم النفقات العامة وفقا لمعیار وظائف الدولة ویسمى كذلك التقسیم الوظیفي للنفقات العامة  -ب 

 .تقسیم النفقات العامة وفقا لمعیار التكرار والدوریة، وتنقسم إلى نفقات عادیة ونفقات غیر عادیة  - ج 

  .تقسیم النفقات وفقا لمعیار الدخل :الفرع الأول

، والنفقات التحویلیة تنقسم بدورها حسب هذا المعیار إلى نفقات حقیقیة وتحویلیة النفقات العامة تنقسم

  .إلى نفقات إقتصادیة واجتماعیة ومالیة

هي مجموعة النفقات التي تقوم بها الدولة مقابل الحصول على سلع أو : النفقات الحقیقیة :أولا

مات أو رؤوس أموال إنتاجیة، كالأجور، وكذلك شراء السلع والخدمات اللازمة لسیر المرافق العامة خد

                                                           
 21،  صالمرجع نفسھمحمد طاقة ، ھدى العزاوي،  -1

 37ص  2000امعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، ، دار الجالوجیز في المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  -2
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التقلیدیة والحدیثة والنفقات الاستثماریة، والدولة هنا تحصل على مقابل للإنفاق كما تؤدي إلى زیادة 

 .الناتج الوطني زیادة مباشرة أي خلق إنتاج جدید

هي مجموعة النفقات التي لا یترتب علیها حصول الدولة على مقابل من  :النفقات التحویلیة :ثانیا

سلع أو خدمات أو رؤوس أموال، بل بموجبها تقوم الدولة بتحویل جزء من الدخل الوطني من الطبقة 

الاجتماعیة ذات الدخل المرتفع إلى الطبقات الاجتماعیة محدودة الدخل، هذا ما یؤدي إلى زیادة القدرة 

لأصحاب هذه الفئة ومن ثم فإنها لا تؤدي إلى زیادة الدخل الوطني بشكل مباشر، وكمثال الشرائیة 

على ذلك الإعانات والمساعدات الاجتماعیة والاقتصادیة المختلفة، وبالتالي فالنفقات التحویلیة تعتبر 

یلیة اقتصادیة الأداة الرئیسیة لإعادة توزیع الدخل، وهي تأخذ ثلاث أشكال رئیسیة تتمثل في نفقات تحو 

 .واجتماعیة ومالیة

ویقصد بهذا النوع من النفقات الإعانات التي تمنحها الدولة لتدعیم  :النفقات التحویلیة الاقتصادیة -1

بعض المشاریع الخاصة والعامة بغرض خفض أسعارها رغبة في تشجیع الاستهلاك، أو بغرض 

ة حجم إنتاجها، وقد تأخذ شكل الإعفاء خفض تكالیف إنتاجها رغبة في رفع معدلات أرباحها أو زیاد

من الضریبة وهنا تكون الإعانة غیر مباشرة وتتعلق بجانب الإیرادات ولیس بجانب الإنفاق العام ، 

وتختلف الإعانات الاقتصادیة بحسب الهدف الممنوحة لأجله، من إعانات استغلال وإعانات تحقیق 

 .رجیةالتوازن وإعانات التجهیز وإعانات التجارة الخا

ویكون الهدف من هذا لنوع من النفقات تحقیق ما یسمى بالبعد  :النفقات التحویلیة الاجتماعیة -2

الاجتماعي للإنفاق العام، مثل إعانات البطالة وكذلك الإعانات الممنوحة للمسنین والعجزة والفقراء 

 .الذین تقل دخولهم الشهریة عن مستوى معین
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ا مواجهة هتمثل نوعا من النفقات الحكومیة التي یكون الهدف منوهي  :النفقات التحویلیة المالیة -3

 .عبئ الإقراض العام، والتي تتمثل في فوائد الدین العام واستهلاكه ویطلق علیها اسم خدمة الدین العام

 .ةالعام الوظیفي للنفقات التقسیم: الفرع الثاني

  :1نفقات إداریة، اقتصادیة واجتماعیةیمكن تقسیم النفقات العامة وفقا لمعیار وظائف الدولة إلى 

وهي الخاصة بتسییر المرافق العامة، وتضم الأجور ونفقات رئیس : النفقات الإداریة للدولة: أولا

  .الدولة، والسلطة التشریعیة، ونفقات الدفاع والأمن والتمثیل السیاسي

الدولة للتنمیة الاجتماعیة، وتتمثل في النفقات التي تخصصها : الاجتماعیة للدولة النفقات: ثانیا

  وتشمل نفقات التعلیم والصحة والثقافة العامة والتأمینات الاجتماعیة

تتمثل في النفقات التي تخصصها الدولة بتزوید الاقتصاد الوطني : النفقات الاقتصادیة للدولة: ثالثا

  .بخدمات أساسیة، مثل الري والصرف والنقل والمواصلات والطرق وغیرها

 .م النفقات العامة من حیث دوریتهاتقسی:لثالثالفرع ا

  .تنقسم النفقات من حیث تكرارها الدوري إلى نفقات عادیة ونفقات غیر عادیة

وهي النفقات التي تتكرر بصورة دوریة ومنتظمة في میزانیة الدولة، أي كل سنة  : النفقات العادیة: أولا

  .ت اللازمة لسیر المرافق العامةمالیة، ومن أمثلتها مرتبات العمال، وأثمان الأدوا
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هي تلك النفقات التي لا تتكرر بصورة دوریة منتظمة في میزانیة الدولة : النفقات غیر العادیة: ثانیا

ولكن تدعو الحاجة إلیها، مثل النفقات المخصصة لإصلاح ما خلفته الكوارث أو نفقات 

 .إلخ.....الحرب

  .تقسیم النفقات العامة في التشریع الجزائري : الفرع الرابع

  .1والاستثمار تجهیزال ومصاریفتسییر  مصاریف، إلى المشرع الجزائري نفقات العامة حسبتقسم ال

الوزاریة، كل واحدة على  وهي الاعتمادات المالیة المخصصة لكل الدوائر: التسییر مصاریف: أولا

أن كل وزارة لها اعتماد مالي خاص بها، ثم یأتي دور السلطة  انفراد طبقا للسنة المالیة المعنیة، حیث

 .2التنفیذیة لتوزیع هذه الاعتمادات داخل كل وزارة معنیة

وهي الاعتمادات المالیة المخصصة للاستثمار أو التجهیز،  :مصاریف الاستثمار والتجهیز: ثانیا

عروف أن تكون النفقات الموجهة حیث توزع على مختلف النشاطات والمشاریع الاستثماریة، ومن الم

 3للاستثمار تفوق قیمة النفقات الموجه للتسییر، أما إذا حدث العكس فإن ذلك یتعارض مع مبدأ ترشید

  .4النفقات العامة

  .ضوابط وحدود النفقات العامة: المطلب الثالث

  .حدود النفقات العامة :الفرع الثالث
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بحكم عوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مختلفة، وما یترتب ، من خلال التزاید المفرط للنفقات العامة

عن ذلك من مشاكل واختلالات في المیزانیة  العامة، ذهب بعض علماء المالیة إلى وضع حد أقصى 

 )SHIRRES(للنفقات العامة، یجب عدم تخطیه من قبل السلطات العامة، وقد حدده العالم شیراس

نفاق على مختلف القطاعات حسب الأهمیة الإحیث تتفاوت نسبة ، من الدخل الوطني %20بنسبة 

وهذا نظرا للدور  ،توجد قاعدة عامة في هذا المجال ، ولالإقتصاد الوطنيع على امن مناف به وما تعود

ولقد تبنت الدول النامیة ، 1البشريالإیجابي للنفقة العامة على زیادة الرأسمال المادي وتكوین الرأسمال 

من  ابتداء المورد البشري، من خلال  توسیع الإنفاق في قطاعي الصحة والتربیة والتعلیم فكرة تنمیة

  .منتصف الثمانینیات إلى یومنا هذا

  .حجم النفقات العامة: الفرع الثاني

من خلال العوامل المختلفة التي تحكم حجم النفقات العامة، لابد من التمییز بین الحجم المطلق 

فهو مقدار  )Absolut Expenditure(العام  للنفقات العامة، فالحجم المطلق للإنفاقوالحجم النسبي 

جم المطلق حفهو نسبة ال) Relative Expenditure(الإنفاق العام، أما الحجم النسبي للنفقات العامة

كبیرا، لأنفاق العام إلى الناتج المحلي أو القومي، ومن الواضح أن حجم النفقات العامة توسع توسعا 

في مختلف أوجه النشاط  ا، وهذا بالنظر إلى دور الدولة وتدخلهالحجم النسبي للنفقات العامة كما اتسع

ي بعض الدول بشكل هائل ما جعله یقترب من حجم ، حیث اتسع حجم النفقات العامة فالإقتصادي

  .2الدخل القومي
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ادیة، وهذا ما أدى إلى التوسع في حجم ونجد أن الدول النامیة تحاول التعجیل بعملیة التنمیة الإقتص

الإنفاق من أجل إنشاء البنى التحتیة، بالإضافة إلى الإنفاق على المشاریع الاستثماریة التي تساهم في 

  .عملیة التنمیة

، هو المحافظة على الإستقرار الإقتصادي، العام ص من حجم الإنفاقلقأو ت ولعل ما یجعل الدولة تزید

، یكون هناك قصور في الطلب الكلي من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والركودففي حالة الكساد 

الخاص والحكومي، وهذا یحتم على الدولة تقلیص  الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري مع زیادة الإنفاق 

الحكومي من أجل توفیر السلع والخدمات الضروریة، ویكون الهدف الرئیسي من هذه العملیة الوصول 

  .1حالة التوازن الإقتصادي وذلك بتساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي إلى

أما في حالة التضخم الإقتصادي، فإن الأمر یحتم على الدولة تقلیص النفقات العامة لكبح جماح 

، تعني تخفیض الطلب الكلي إلى المستوى الذي یتساوى فیه مع التضخم، فتقلیص حجم النفقات العامة

د مستوى الاستخدام الكامل، وبذلك یتحدد مقدار التقلیص في النفقات العامة بوصول العرض الكلي، عن

  .1الإقتصاد إلى حالة التوازن

  .ضوابط النفقة العامة :الفرع الثالث

تصرف النفقة و ما تجلبه من منافع لكافة أفراد المجتمع، هو مایبرر النفقة العامة   :ضابط المنفعة: أولا

متضررة في  لصالح فئةمن أجل تحقیق مبدأ التكافل الإجتماعي، حیث تصرف بعض النفقات 

إلخ،وتحقیق المنفعة لكافة أفراد المجتمع ... المجتمع دون غیرها كما في حالة الزلازل أو الفیضانات

ین بین دخول تتوقف على عاملین أساسین هما زیادة نصیب الفرد من الدخل القومي وتقلیل التبا

مختلف أفراد المجتمع، وهذا یحتم على الدولة زیادة حجم الدخل القومي عن طریق رفع وتیرة الإنتاج، 
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مما یؤدي إلى زیادة مداخیل الأفراد، سواء كانوا مساهمین في النشاط الإقتصادي، أو عن طریق 

دخول  تقلیل التباین بین إلى یؤديالإعانات التي تمنحها الدولة لبعض الشرائح في المجتمع، وهذا 

 .1یحقق الإستقرار الإجتماعي مختلف أفراد المجتمع، الذي بدوره

إن تحقیق أكبر قدر من المنفعة لأفراد المجتمع، ینبغي أن یكون بطریقة  :ضابط الإقتصاد: ثانیا

عقلانیة، وهو ما یعبر عنه عند علماء المالیة العامة بضابط الإقتصاد في النفقات أو ترشید النفقات، 

وعلیه یتعین عند صرف النفقة العامة صرف أقل ما یمكن من أموال، لأن التبذیر قد یؤدي بدوره إلى 

 .، والذي یؤثر سلبا على الدخل القومي، مما یؤدي إلى تعطیل العملیة الإنتاجیةب الضریبيالتهر 

ویتعین على الدولة صرف نفقاتها في الأولویات مع إعطاء الأولویة للقطاعات المنتجة والمشاریع 

الاستثماریة التي تساهم في رفع الإنتاج، من خلال خلق مؤسسات عامة ذات طابع تجاري وصناعي 

ومؤسسات عامة إقتصادیة، لكن إعطاء الأولویة للقطاعات الحساسة لا یعني التخلي عن الطبقات 

الاجتماعیة الفقیرة وذات الدخل المتدني، بل یعتبر مساعدة هذه الطبقات ضروریا لسیر المرافق العامة، 

  .وتحقیق الإستقرار الإجتماعي

المخصصة للقطاعات العسكریة والأمنیة اعتمادات ومن الملاحظ في السنوات الأخیرة أن الاعتمادات 

ضخمة، تفوق الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاستثماریة في المجال الإقتصادي، وهذا یتنافى مع 

  .مبدأ ترشید النفقات العامة

لا یمكن تفعیل ضابطي المنفعة والاقتصاد إلاّ بوجود ضابط آخر، وهو الرقابة على : الضمانات: ثالثا

 .ت العامة سواء قبل التنفیذ أو بعدهالنفقا
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وتبین كافة  قبلیة على مشروع قانون المالیة، من خلال مناقشته فقبل التنفیذ یمارس البرلمان رقابة

  .2الانحرافات الموجودة للرأي العام وهذا قصد الحفاظ على المال العام

عملیة صرف الاعتمادات، لابد من  التنفیذ، وبدأنون المالیة والوصول إلى مرحلة اأما بعد اعتماد ق

الخضوع للقواعد المحاسبیة وللرقابة الصارمة من طرف الهیئات المختصة، فكل نفقة تؤدیها الهیئات 

وتأتي في العامة للدولة لابد لها من ترخیص الآمر بالصرف مع  تأشیریها من طرف المراقب المالي، 

ة المالیة، والبرلمان بغرفتیه، حیث تكون هذه الرقابة الأخیر عملیة الرقابة التي تقوم بها كل من وزار 

التنفیذیة وهي رقابة مستقلة یقوم بها ى مستقلة عن الهیئة التشریعیة و قبلیة أو بعدیة، وهناك رقابة أخر 

مجلس المحاسبة، وهذا تحت إشراف رئیس الجمهوریة، وهذا ما سنبینه في الدروس اللاحقة عند 

  .میزانیةالتطرق إلى مراحل إعداد ال
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  .أسباب ازدیاد حجم النفقات العامة وآثارها الإقتصادیة: المبحث الثاني

وهذه  ،إلخ...فیة ومالیةاوثق واقتصادیة اجتماعیةتتعدد أسباب ازدیاد حجم النفقات العامة بین أسباب 

تكون لإیجابیة  وقدة، دفعت إلى الزیادة في النفقات العامة تتولد عنها آثار على مختلفي الت الأسباب

  .كما قد تكون سلبیة

  .أسباب ازدیاد حجم النفقات العامة: المطلب الأول

، في كل دول العالم خاصة نفاق القوميالحیاة الإقتصادیة وزیادة حجم الإ خلال تدخل الدولة في من

ذلك إلى عدة أسباب، تأتي في مقدمتها الأسباب ، ویرجع 1929بعد الأزمة الإقتصادیة لعام 

الإقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والإداریة والمالیة، بالإضافة إلى بعض الأسباب الإیدیولوجیة 

  .والمذهبیة

  .الأسباب الإقتصادیة  :الفرع الأول

، تخلت الدول الرأسمالیة عن مبدأ  1929بعد الحرب العالمیة الأولى والأزمة الإقتصادیة العالمیة لعام 

والحیلولة دون تكرر الأزمة  ،الحیاة الإقتصادیة من أجل خلق توازن عامالحیاد، وأصبحت تتدخل في 

لم الغربي في الثروات اوالتي أصبحت تنافس الع 1917مرة ثانیة، خاصة بعد نجاح الثورة البلشفیة 

فمبدأ التدخل في الحیاة الإقتصادیة أدي  إلى ارتفاع الدخل القومي، وهذا الارتفاع أدى  والزعامة،

، وكذلك التوسع في المشروعات الإقتصادیة، من 1بالدولة إلى رفع حجم نفقاتها في مختلف المجالات

لى أجل تحقیق مستویات نمو أفضل، ومما لاشك فیه ان التنافس الإقتصادي الدولي أدى بالضرورة إ

 ىزیادة حجم الإنفاق، إما في شكل إعانات إقتصادیة للمشروعات الوطنیة من أجل تشجیعها عل
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ومنافسة المشروعات الأجنبیة في الأسواق الدولیة، أو من أجل تشجیع   المشروعات الوطنیة  التصدیر

  .1من أجل منافسة المشروعات الأجنبیة على المستوى الوطني

  .جتماعیةالأسباب الا: الفرع الثاني

مع ارتفاع عدد السكان خاصة في المدن، زادت متطلباتهم من نفقات صحیة وتعلیم ، ومواصلات، 

إلخ ، أضف إلى ذلك زیادة نمو الوعي القومي الاجتماعي، حیث أصبح الأفراد ...كهرباء غاز،

لأفراد ضد یطالبون بحقوقهم، وكذلك یطالبون الحكومة بالقیام بوظائف لم تعرفها من قبل، كتأمین ا

، وزیادة معدل النمو السكاني بسبب 1إلخ، مما ترتب عنه زیادة النفقات العامة...البطالة والفقر والعجز 

، حیث أن انخفاض في معدل الوفیات، فرض على الدول زیادة في حجم النفقات العامة بدرجات كبیرة

إلى تطویر قدراتها لتحقیق الأمر یختلف بین الدول المتقدمة الدول النامیة، حیث تسعى الأولى 

معدلات نمو إقتصادیة مرتفعة، بینما تسعى الثانیة إلى تغطیة الخدمات الاجتماعیة وما هو ضروري 

  .للمجتمع وأفراده

  .الأسباب السیاسیة :الفرع الثالث

 الاشتراكیةیاسي خاصة في المدن، وما یتصل كذلك بالأفكار سعي الو ید الاحیث تضمنت تز 

وما رافقها من مبادئ وأفكار سیاسیة، وهذا الأمر فرض على الدولة زیادة نفقاتها العامة  والرأسمالیة

تماشیا مع التوجهات السیاسیة، وهذ من أجل كسب ورضا وتأیید المجتمعات، حیث أن البرامج 

السیاسیة تتضمن في الغالب وعودا بالعمل من أجل زیادة النفقات العامة لتوفیر خدمات أفضل وأوسع، 

والعمل على تحقیق ذلك من أجل انتخاب ممثلیها، والاستمرار في ممارسة الحكم، كما أن توسع 
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نفقات على ( 2العلاقات السیاسیة بین الدول تفرض زیادة النفقات في المجالات المرتبطة بذلك

  .ةللدول الأخرى لأسباب سیاسی ، وكذلك ما یتم تقدیمه من منح وإعانات...)القنصلیات، السفارات، 

  .الأسباب المالیة :الفرع الرابع

تقود إلى زیادة حجم النفقات العامة، بحیث أن بعض الدول قد  الأحیانإن الأسباب المالیة في بعض 

ها للإنفاق أكثر، كما هو الحال في الدول المتقدمة، كما عتتوفر على موارد مالیة كبیرة، وهذا الأمر یدف

مالیة والتي تأتي أغلبها من عناصر الطاقة المختلفة یمكن أن تتوفر بعض الدول النامیة على موارد 

وبعض المعادن، هذا ما یدفعها إلى زیادة حجم نفقاتها العامة نتیجة الفائض في الإیرادات المالیة، وهذا 

دي إلى عدم الرشد في الإنفاق بالنسبة لهاته الدول، مما یترتب عنه زیادات متكررة بطبیعة الحال یؤ 

، هذا إذا كانت أسعار الطاقة مرتفعة، أما حدث العكس وانخفضت أسعار الطاقة، 3في النفقات العامة

حث ، والدعوة إلى البالعامة النفقاتفیؤدي هذا حتما، إلى تبني سیاسات جدیدة تدعوا إلى التقشف في 

عن مصادر إنفاق أخرى بعیدا عن المجال الطاقوي، والاهتمام بالطاقات البدیلة، وهذا الوقع عایشته 

زیادات في أسعار البترول حتى فاق سعره  2014و 1998الجزائر حیث تخللت الفترة الممتدة بین عام 

یجة الإنجازات دولار للبرمیل، أین كانت الزیادات في حجم النفقات العامة بنسب كبیرة، نت 120

، وكان من نتائجها قدرة الجزائر والمشاریع المختلفة التي كانت الحكومة قد تبنتها في برامجها المختلفة

فبدأت أسعار الطاقة  2014، أما بعد عام على سداد دیونها، والتحرر كلیا من المدیونیة الخارجیة

إلى على الجزائر تبني سیاسات تدعوا دولار للبرمیل، أین حتم  50بالانهیار حتى وصلت إلى أقل من 

التقشف في الإنفاق العام، وهذا بدوره قد أثر على المالیة العام للدولة، نتیجة توقف أغلب المشاریع 
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وارتفاع المستوى العام للأسعار وانخفاض قیمة العملة وارتفاع في نسب البطالة  ،التي كانت مسطرة

  .ومعدلات التضخم

  :الإقتصادیة النفقات العامة آثار: المطلب الثاني

توزیع الدخل  الأولى، فهي تؤثر بالدرجة الإقتصاديإن النفقات العامة تؤثر تأثیرا مباشرا على المجال 

، وعى الاستهلاكعلى مستویات التشغیل والإنتاج، وعلى  تؤثرالقومي بین مختلف أفراد المجتمع، كما 

  .المستوى العام للأسعار

من خلال دورة الدخل، وهو ما یعرف من الناحیة الإقتصادیة بأثر كما أنها تؤثر تأثیر غیر مباشر 

  .المضاعف والمعجل

  .الآثار الإقتصادیة المباشرة للنفقات العامة: الفرع الأول

 .ات العامة على توزیع الدخل القوميآثار النفق: أولا

المجتمع أصبح من الأمور ذات الأهمیة البالغة، لأن التوزیع إن طریقة توزیع الدخل القومي بین أفراد 

وزیع العادل یؤدي إلى الرضا الإجتماعي الذي بدوره یحرك عجلة التنمیة الإقتصادیة، ویتحدد نمط ت

  .الدخل بطبیعة طریقة الإنتاج

التي تجعل من  فالدول ذات التوجه الرأسمالي یقوم فیها الإنتاج على الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاج، 

ت قوة ونفوذ الرجل الرأسمالي دیختص بجزء كبیر من الناتج الصافي، وكلما زا الرجل الرأسمالي

سیحصل على النصیب الأكبر من الدخل، وهذه العوامل تؤدي إلى التوزیع غیر العادل للدخل بین 

  .1مختلف الفئات الاجتماعیة
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فیقوم فیها الإنتاج على الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، التي تدعو  أما الدول ذات التوجه الاشتراكي

إلى التوزیع العادل للدخل على كافة أفراد المجتمع، ویكون التوزیع حسب الحاجة لا حسب القدرة 

  .والكفاءة، لأن الاشتراكیة أصلا جاءت للقضاء على الطبقیة التي جاءت نتیجة النظام الرأسمالي

مباشرا بزیادة القوة الشرائیة لدلى بعض الفئات الاجتماعیة، نفاق العام على توزیع الدخل ویكون أثر الإ

  .عن طریق منح إعانات نقدیة، أو عن طریق الإعانات المباشرة لدى بعض الوحدات الإنتاجیة

ویكون أثر الإنفاق العام غیر مباشر على توزیع الدخل، عن طریق تزوید بعض الفئات الاجتماعیة 

ض السلع والخدمات بثمن أقل من ثمن تكلفتها، وذلك بدفع إعانات استغلال للمشروعات التي تنتج ببع

  .1هذه السلع

الزیادة في الدخول عن التي تحصل على  الاجتماعیةكان الأثر مباشرا أو غیر مبشر، فالفئات  ءوسوا

  .طریق الإنفاق، یتغیر أسلوبها في الإنفاق حسب الزیادة

  .قات العامة على التشغیل والإنتاجالنفآثار : ثانیا

تؤثر النفقات العامة على حجم الإنتاج والعمالة من خلال تأثیرها على حجم الطلب الكلي الفعلي، 

حیث تمثل النفقات العامة جزءا هاما من هذا الطلب، والعلاقة بین النفقات العامة وحجم الطلب الكلي 

أثر النفقة العامة على الإنتاج بمدى تأثیر الطلب الكلي ، ویرتبط یتوقف على حجم النفقة ونوعها

أو مستوى العمالة والتشغیل  جياالفعلي على الإنتاج والعمالة، وهذا یتوقف على مرونة الجهاز الإنت

  .2في الدول المتقدمة، وعلى درجة النمو في الدول النامیة
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مة في استخدام قدر أكبر من االع ویكون أثر النفقات العامة على التشغیل في مدى إسهام النفقات

الطبیعیة والمادیة، وكذلك المدى الذي یسهم فیه هذا الإنفاق في تولید  ،الموارد الإقتصادیة، البشریة

العمل رأس (الدخل والناتج القومي الذي یتحقق عنده الاستخدام الكامل والكفؤ للموارد ولعناصر الإنتاج

  1حیث یزداد الدخل والإنتاج القومي بزیادة الاستخدام وبالعكس، )رد الطبیعیة، التنظیماالمال، المو 

ویكون أثر النفقات العامة على التشغیل والإنتاج أثرا مباشرا من خلال الإنفاق على المشاریع العامة، 

 النشاطات الإقتصادیة الضروریة لعملوالإنفاق على إقامة البنیة التحتیة التي تتضمن توفیر المرافق 

إلخ التي تحفز وتساعد على القیام بالنشاطات الإنتاجیة، وهذا ...كالطرق والجسور، النقل، الاتصالات

  .یسهم في زیادة الدخل والناتج القومي

وقد یكون للنفقات العامة آثارا غیر مباشرة على التشغیل والإنتاج، حیث تلعب النفقات العامة دورا بارزا 

لخدماتهم وتمثلها كمقابل  والتي تؤدي إلى زیادة دخول الموظفین للدولة في القیام بالنشاطات الإداریة

الرواتب والأجور في أجهزة ومؤسسات الدولة والتي تشكل جزءا هاما من نفقات الدولة، وبزیادة هذه 

الدخول یرتفع معها المیل الحدي للاستهلاك ویرتفع معه الطلب الاستهلاكي بدرجة مهمة، وهو الأمر 

إلى الزیادة في الطلب الكلي، والذي یقود إلى التحفیز على القیام بالنشاطات الإقتصادیة  الذي یؤدي

وعلى وجه التحدید الإنتاجیة منها، وهو الأمر الذي یؤدي إلى زیادة استخدام وتشغیل الموارد وعناصر 

 .1الإنتاج، وهو ما یؤدي إلى زیادة الدخل القومي والناتج القومي وبصورة غیر مباشرة

 :آثار النفقات العامة على الاستهلاك: ثالثا

إن النفقات العامة تؤثر بصفة مباشرة وغیر مباشرة على الاستهلاك، وتتمثل الآثار المباشرة في كون 

ها شراء السلع والخدمات الاستهلاكیة اللازمة لقیام الحكومة بمختلف تأن النفقات العامة یتم بواسط
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العامة تؤدي إلى زیادة الاستهلاك، ویتحقق العكس حیث ینخفض نشاطاتها، ومن ثم فإن النفقات 

  .الاستهلاك بانخفاض حجم النفقات العامة

أما الآثار غیر المباشرة للنفقات العامة على الاستهلاك، فیمكن أن تتحقق من خلال زیادة الطلب 

ة في الدخول التي الاستهلاكي للأفراد والجهات المختلفة في الإقتصاد، والذي یتحقق نتیجة الزیاد

تحصل علیها والتي تأتي من النفقات العامة، سواء تلك التي تستخدمها الدولة للقیام بمشاریعها العامة 

  .2والبنى التحتیة، أو التي یتم استخدامها على مختلف النشاطات المتعلقة بالتسییر

لأن الادخار ما هو إلا الجزء  والنفقات العامة بتأثیرها على الاستهلاك فهي بدورها تؤثر على الادخار،

، وان زیادة استخدام الدخل المخزن من الدخل، الذي لا یتم استخدامه في الإنفاق على الاستهلاك

للاستهلاك یعني انخفاض قیمة الدخل المدخر، وهذا یعني أن أي تأثیر للنفقات العامة على الاستهلاك 

  .3یؤثر بدوره على الادخار

المیل الحدي  ارتفاعوالذي ینجم عنه  الاستهلاكإن تأثیر النفقات العامة على الاستهلاك یعني زیادة 

الذي بدوره یؤدي إلى انخفاض المیل  الادخار انخفاضتؤدي إلى  الاستهلاك، وزیادة للاستهلاك

على القدرة الاستثمار وهذا یؤثر سلبا ، وهذا سیؤدي حتما إلى انخفاض القدرة على للادخارالحدي 

الإنتاجیة في الإقتصاد نتیجة لذلك، وهو ما یؤدي إلى إعاقة النشاطات الإقتصادیة خاصة ذات الطابع 

  .4الإنتاجي
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  النفقات العامة على الأسعارآثار : رابعا

 تراضالافحسب طبیعة الإقتصاد ودرجة تطوره، ورغم أن  الأسعار وهذاإن النفقات العامة تؤثر على 

یكون محفزا  الارتفاعالأساسي هو أن النفقات العامة یمكن أن تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، وهذا 

لى إ الأسعارتنخفض  الإقتصاديللتوسع في النشطات الإقتصادیة وزیادة إنتاجها، ففي حالة الكساد 

موارد، ( تاجیة ، مع تعطل العملیة الإنإلى التقلیل من حجم الأرباحالمستویات الدنیا، وهذا یؤدي 

  .1)عناصر إنتاج، طاقات إنتاجیة

ففي الحالة التي یكون فیها الإقتصاد قد وصل إلى التشغیل الكامل أي كل الموارد والطاقات الإنتاجیة 

قد استخدمت، فیكون أثر النفقات العامة هو الزیادة في الأسعار التي تؤدي إلى حصول تضخم في 

  .2الإقتصاد

وجد فیها طاقات إنتاجیة وموارد معطلة، إلا أنها غیر مهیأة للعمل بسبب القیود أما في الحالة التي ت

والعراقیل، فإن الزیادة في النفقات العامة یؤدي إلى الارتفاع في الأسعار، الأمر الذي یؤدي إلى 

  .3مع حالة من الركود الإقتصادي، والذي یطلق علیه الركود التضخمي اقتصاديحصول تضخم 

، فیجب أن نستعمل الموارد والطاقات الإنتاجیة إلى حالة الإستقرار والتوزان الإقتصاديولكي نصل 

بكفاءة بحیث تتیح الزیادة في النفقات العامة، الزیادة الفعلیة في الإنتاج، وبدون تضخم أو انكماش 

اقتصادي، وهذا یضمن حصول التوازن بین الطلب الكلي والعرض الكلي والذي یحقق الاستخدام 

  .الكامل، مع ضمان الإستقرار في الأسعار في إطار الإستقرار الإقتصادي
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  .غیر المباشرة للنفقات العامة ثار الإقتصادیةالآ:الفرع الثاني

غیر مباشرة، تنتج من خلال دورة الدخل، وهوما یعرف من الناحیة  اقتصادیة العامة آثارللنفقات  إن

المولد، كما یطلق على  الاستهلاك، ویطلق على أثر المضاعف المضاعف والمعجلالإقتصادیة بأثر 

مترتب على الإنتاج بالأثر ال الاستهلاكأثر النفقة العامة على  ویرتبط ،المولد الاستثمارأثر المعجل 

  .المضعف والمعجلل من نتیجة لتفاعل ك

  ( Multiplicateur)أثر المضاعف : أولا

 المعامل العددي الذي یشیر إلى الزیادة في الدخل القومي بالمضاعف في التحلیل الإقتصاديیقصد 

  .الاستهلاكالقومي على  في الإنفاق المتولدة عن الزیادة في الإنفاق، وأثر الزیادة 

 في نظریته عنوإذا كانت نظریة كینز اقتصرت على بیان أثر الاستثمار على الدخل القومي 

وسیع نظریة المضاعف لیس الاستثمار فقط بل إلا أن الإقتصاد الحدیث یمیل إلى ت ،المضاعف

  .وكذلك الاستهلاك والإنفاق العام والتصدیر

جزء منها یوزع في  العامة فإنلتوضیح الفكرة التي یقوم علیها المضاعف، فإنه عندما تزید النفقات و 

من هذه على الأفراد، وهؤلاء یخصصون جزءا یوزع أو ریع  شكل أجور ومرتبات وأثمان للمواد الأولیة

وفقا للمیل الحدي  ویقومون بادخار الباقي من الدخل الاستهلاكات،الدخول عل مختلف أنواع 

 ،للاستهلاك والإدخار، والدخول التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى خلق دخول جدیدة لفئات أخرى

وتقسم ما بین الاستهلاك والإدخار، أما الدخل الموجه للادخار فإن جزءا منه ینفق في مجال 

 - خول، من خلال ما یعرف بدورة الدخل التي تتمثل في الإنتاجدالاستثمار وبذلك تستمر حلقة توزیع ال
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الإنفاق ولكن  الاستهلاك، مع أن الزیادة في الإنتاج والدخل لا تتم بنفس مقدار الزیادة في –الدخل 

  .1بنسب مضاعفة ولذلك سمي بالمضاعف

 للاستهلاكولما كان أثر المضاعف له علاقة بالمیل الحدي للاستهلاك، فهو یزید بزیادة المیل الحدي 

  .وینخفض بانخفاضه

  )Accelerator(أثر المعجل: ثانیا

إلى أثر زیادة الإنفاق أو نقصه على حجم  النظر یقصد بأثر المعجل في الاصطلاح الإقتصادي

في  یؤدي حتما إلى الزیادة الاستهلاكیةالاستثمار، حیث أن الزیادات المتتالیة في الطلب على السلع 

  . بمبدأ المعجل، والعلاقة بین هاتین الزیادتین یعبر عنها الاستثمار

، )أثر المضاعف(الاستهلاكیةالسلع  ىرأینا أن الزیادة في الدخل یترتب عنه زیادة في الطلب عل وكما

 سیجدون أنفسهم مجبرون على زیادة الإنتاج، وهذا  یدفعهم مرور الوقت فإن منتجي هذه السلع ومع

سوف  الاستثمار، ومع زیادة حجم وآلات إنتاجیةمن معدات  الاستثماریةزیادة طلبهم على السلع  إلى

  .2بنسب أكبر الاستثماري الإنفاق أدى إلى زیادة یزید الدخل القومي، ومن هنا نلاحظ أن الزیادة ف

لف تیخ ، وهذاهناك علاقة تبادل وتفاعل بین كل من المعجل والمضاعف بالذكر فإنیر دومما هو ج

  )صناعي، تجاري، فلاحي(ذات الطابع الإنتاجي  حسب طبیعة القطاعات الإقتصادیة

  .الخدماتتأثیر مشتریات الدولة من السلع و : ثالثا

مشتریات الدولة من سلع و خدمات استهلاكیة و إنتاجیة، و قیام الدولة باعتماد سیاسة انفاقیة  تتكون

ارد الاقتصادیة بشكل یقود إلى تحقیق مستوى أعلى لرفاهیة و مثلى سیؤدي إلى إعادة تخصیص الم

                                                           
 83،  ص ، المرجع نفسھأساسیات المالیة العامة سوزي عدلي ناشد،  -1

 146،  ص مرجع سبق ذكرهفلیح حسن خلف،  -2



 .أحمدمكي : بوعة تتعلق بمادة المالیة العامة                             الأستاذمط

 
 
 
 44 

، قنوات الري المجتمع، كقیام الدولة بالإنفاق على مشاریع البنى التحتیة مثل الطرق، الجسور، الخزانات

  .و الكهرباء

كما قد تنتقل بعض الموارد إلى . و هذا ما یؤدي إلى استخدام الموارد العاطلة إلى الاستخدام العام

  .في القطاع الخاص الكفءالاستخدام العام بدلا من الاستخدام غیر 

تالي زیادة كما یترتب على زیادة الإنفاق الحكومي على السلع و الخدمات زیادة فرص العمل، و بال

دخل الطبقة العاملة، مما یؤدي إلى زیادة دخلها في إجمالي الدخل الوطني، و بالتالي تقلیل التفاوت 

  .في الدخول بین طبقات المجتمع

وللنفقات العامة دور في معالجة الفجوة التضخمیة والفجوة الركودیة بهدف تحقیق الاستقرار 

فجوة ركودیة، وأن على الدولة زیادة الإنفاق العام على الاقتصادي، ففي حالة الكساد نجد أن هناك 

السلع و الخدمات العامة و الاستثمار العام بالحجم المطلوب و في الوقت المناسب، من أجل زیادة 

الطلب الكلي و هذا یعني  تساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي عند مستوى الاستخدام التام، أما في 

ادة الطلب الكلي فإن تخفیض الإنفاق العام على السلع والخدمات حالة التضخم الناتج عن زی

الاستهلاكیة سیقود إلى تخفیض الطلب الكلي، وبالتالي تخفیض الأسعار والتخفیض من حدة التضخم، 

و بذلك تزول الفجوة التضخمیة وهي مساویة إلى التخفیض في الإنفاق الحكومي مضروبا بمضاعف 

  .الإنفاق الحكومي

ثر الطلب العام في حجم الإنتاج و التشغیل على مرونة الجهاز الإنتاجي و مرونة التشغیل، ویتوقف أ

  .بحیث یزداد هذا الأثر مع ارتفاع درجة المرونة والعكس صحیح

  



 .أحمدمكي : بوعة تتعلق بمادة المالیة العامة                             الأستاذمط

 
 
 
 45 

  .تأثیر المدفوعات التحویلیة:  رابعا

المنح والإعانات ویقصد بها المنح والإعانات التي تتحملها الدولة كنفقات، و یمكن أن نمیز هنا بین 

المقدمة إلى الأفراد والمنح والإعانات المقدمة إلى المنتجین، حیث تعطى الأولى إلى أفراد الطبقات 

الفقیرة في المجتمع كمبالغ إضافیة إلى دخولهم بهدف رفع مستوى معیشتهم، و لا یترتب على ذلك 

هدف المحافظة على نفس مستوى زیادة الاستهلاك، كما تعطى أیضا إلى العاطلین عن العمل و ذلك ب

  .معیشتهم، و لا یترتب على هذا زیادة في الاستهلاك و من ثم في الطلب الكلي

كذلك فإنه من الممكن استخدام سیاسة منح الإعانات النقدیة كعامل مساعد في تحقیق الاستقرار 

ات الكساد والتقلیل الاقتصادي، و یتم ذلك عن طریق زیادة حجم هذا النوع من الإنفاق العام في فتر 

و خیر مثال على ذلك الإعانات النقدیة التي تمنح في حالة البطالة، حیث . منه في فترات التضخم

یرتفع  المستفیدین وبالتاليیزداد عد المستفیدین بها بصفة تلقائیة أوقات التضخم و الكساد و یقل عدد 

  .حجم هذا النوع من الإنفاق كلما ارتفع مستوى العمالة والنشاط الاقتصادي

وتعطى المنح والإعانات النقدیة إلى المنتجین لأغراض متعددة، فقد تمنح لتشجیع المنتج على القیام 

ة أو بإنتاج سلعة معینة ترغب الدولة في توفیرها، أو زیادة المعروض من سلعة معینة في السوق المحلی

  .تخفیض سعرها

مكونات الإنتاج، وبالتالي على لنوع من الإنفاق العام على حجم و وتنعكس الآثار الاقتصادیة لهذا ا

المتوقع أن یؤدي ازدیاد الكمیات المنتجة من السلعة المعانة  ومن. الإنتاجمستوى الطلب من عوامل 

مار ویزداد دور النشاط الاقتصادي في إلى ازدیاد الطلب على عوامل الإنتاج، فترتفع معدلات الاستث

 .المجتمع، وهذا ما یعكس أهمیة هذا النوع من الإنفاق العام
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  .الإیرادات العامة: الثالث الفصل

تعتبر الإیرادات العامة الأساس الذي یتم الاستناد إلیه لتمویل النفقات العامة للدولة، والتي بواسطتها 

المختلفة، ولتحقیق الأهداف العامة التي تسعى إلى تحقیقها عن  تقوم الدولة بتأدیة نشاطاتها المالیة

  .طریق مالیتها العامة وسیاستها المالیة

الفصل مفهوم الإیرادات العامة، وأهم المصادر التي تحصل منها الدولة هذه  سأتناول في هذاو 

لإیرادات غیر الإیرادات، حیث أن أغلب التقسیمات أشارت إلى الإیرادات الإقتصادیة للدولة، وا

، مع التفصیل أكثر في الضرائب لأنها تعتبر المصدر الرئیسي لتمویل میزانیة الدولة خارج الإقتصادیة

أو سیادیة ) دومین، ثمن عام(للإیرادات العامة مصادر متعددة، وهي إما اقتصادیة و .قطاع المحروقات

ات العامة التي تحصل علیها  الدولة وإذ لم تكف الإیراد) لقروض العامة(أو ائتمانیة ) ضرائب ورسوم(

  .في الصور السابقة، قد تلجأ الدولة إلى خلق قوة شرائیة عن طریق الإصدار النقدي الجدید
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 .مفهوم الإیرادات العامة: الأول المبحث 

مصدر لكي تقوم الدولة بوظائفها العامة لابد لها من موارد لتغطیة نفقاتها المختلفة، وتمثل هذه الموارد 

  .دخل تعتمد علیه الدولة لتلبیة احتیاجاتها وتسمى بالإیرادات العامة

  .تعریف الإیرادات العامة: المطلب الأول

النشاط المالي للاقتصاد العام، حیث یتطلب القیام بتغطیة  ونقصد بها مصادر تمویل : التعریف لأول

ة على هذه الموارد أساسا من الدخل النفقات العامة تدبیر الموارد المالیة اللازمة، وتحصل الدول

القومي، في حدود المقدرة المالیة القومیة، أو من الخارج عند عدم كفایة هذه الموارد لمواجهة متطلبات 

الإنفاق العام، ولقد تعددت أنواع الإیرادات العامة في العصر الحدیث وتنوعت أسالیبها واختلفت 

  .1م بها الدولةطبیعتها لأنواع الخدمات العامة التي تقو 

وهي تمثل مجموع الأموال التي تحصل علیها الحكومة سواء بصفتها السیادیة أو من  :التعریف الثاني

أنشطتها وأملاكها الذاتیة، أو من مصادر خارجة عن ذلك، وتكون في شكل قروض داخلیة أو خارجیة 

أو مصادر تضخمیة، لتغطیة الإنفاق العام  خلال فترة زمنیة معینة، وذلك وصولا إلى تحقیق عدد من 

  .2داف الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیةالأه

  .الاقتصادیة للدولةالإیرادات : المطلب الثاني

وهي تلك الإیرادات التي تحققها الدولة عندما تمارس الدولة نشاطا اقتصادیا یدر علیها عائد ذا طابع 

  .اقتصادي، مثل أرباحها من المشاریع الاقتصادیة أو ممتلكاتها من الأسهم والسندات
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  .إیرادات الدومین وإیرادات الثمن العام: وسوف أتناول إیرادات الدولة من ممتلكاتها في قسمین

  .)الدومین(إیرادات أملاك الدولة : الفرع الأول

ویطلق الدومین على أملاك الدولة أیا كانت طبیعتها عقاریة أو منقولة، وأیا كانت ملكیة الدولة لها 

  .الدولة إلى قسمین دومین عام ودومین خاصعامة أو خاصة، وتنقسم ممتلكات 

 .)Domaine Public(الدومین العام: أولا

یقصد بالدومین العام ممتلكات الدولة المعدة للاستعمال ولخدمة المرافق، كالطرق والمطارات والموانئ 

والملاعب والحدائق العامة، ویتمیز بعدة ممیزات منها أن ملكیته هي ملكیة عامة تخضع لأحكام 

القانون الإداري، وهكذا لا یمكن بیعه طالما هو مخصص للمنفعة العامة كما لا یجوز تملكه بالتقادم، 

والهدف منه هو تقدیم خدمات عامة ولیس الحصول على أموال للخزینة العامة، ولا یمنع هذا من 

تعمال كما هو الحال عند فرض مقابل معین عند دخول الحدائق أو اس ،حصول بعض الإیرادات منه

المطارات، مع أن هذا المقابل القصد منه تنظیم هذه المرافق، ومع هذا یظل الانتفاع من الدومین العام 

  .1في أغلب الأحیان مجاني

 .) Domaine Privé(الدومین الخاص: ثانیا

یقصد بالدومین الخاص الأموال التي تمتلكها الدولة ملكیة خاصة، والتي تخضع لأحكام القانون 

شأنها في ذلك شأن المشروعات الخاصة، وعلى عكس الدومین العام فإن الدومین الخاص الخاص، 

الدومین الزراعي، والدومین : یعتبر مصدرا من مصادرا لإیرادات العامة، وینقسم إلى ثلاثة أقسام وهي 

 .2الصناعي والتجاري، والدومین المالي
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 :العقاريالدومین  - 1

 الأراضي الزراعیة والغابات عقارات متعددة تتمثل في  على ممتلكات الدولة من العقاريیشمل الدومین 

، حیث كان أهم أنواع الدومین الخاص ولهذا سمي بالدومین التقلیدي ویطلق علیه الدومین الزراعي

، وتأتي إیرادات هذا النوع من بیع المنتجات أو والمناجم والمحاجر ویطلق علیه الدومین الاستخراجي

، وتساهم هذه الممتلكات في تحقیق المورد المالي الذي أجرة الأرض التي یدفعها المستأجرونمن 

، وقد بدأ الدومین الزراعي یفقد أهمیته بزوال عهد الإقطاع، حیث 1یحققه الدومین العقاري في جملته

الإقطاعیین، قامت الدول الأوروبیة بالتصرف في الأراضي الزراعیة وبیعها للأفراد للتخلص من هیمنة 

وقد لعب الفكر الرأسمالي دورا مهما في القضاء على النظام الإقطاعي، ولهذا السبب فقد الدومین 

  .الزراعي أهمیته كمصدر أساسي للإیرادات العامة للدولة

 ةجمیع الدول، بل یختلف حسب طبیع عامة فيأما الدومین الإستخراجي فلا تختص به الدولة بصورة 

الثقافیة والسیاسیة للدولة، فبعض الدول تحتفظ باستغلال الثروة  والإیدیولوجیةالنظام الإقتصادي 

، بینما یترك البعض الآخر أمر استغلالها للأفراد مع المعدنیة باعتبارها مورد حیوي للنشاط الصناعي

لإشراف حمایة الثروة الإشراف علیهم وإلزامهم بدفع جزء من العائد للدولة، ویكون هدف الدولة من ا

  .المعدنیة من النضوب والانتهاء

 :الدومین الصناعي والتجاري - 2

من خلال الحدیث عن تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة كما ذكرنا سابقا، فقد 

ختصاص القطاع الخاص في لمرافق صناعیة وتجاریة كانت من ا أدى هذا التدخل إلى تملك الدولة
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وتقوم الدولة بهذه النشاطات بغرض تحقیق مصلحة الأفراد، والهدف من كر الرأسمالي التقلیدي، الف

القیام بهذه النشاطات هو تحقیق الربح، حیث لا یعني هذا أن تتخلى الدولة عن دورها الأساسي في 

 . خدمة الأفراد وخدمة المشروعات الخاصة

المشروعات الصناعیة والتجاریة التي تقوم بها الدولة بمختلف الدومین الصناعي والتجاري ویتعلق 

الدولة من خلال القیام اض مالیة في الحصول على إیرادات لخزینة وكذلك الأفراد، بقصد تحقیق أغر 

ر خدمات اجتماعیة كتزوید المواطنین یتوفبقصد تحقیق أغراض اقتصادیة تتعلق ب بهذه المشروعات

ات الصحیة والتعلیمیة، وقد تهدف الدولة إلى إنتاج معدات حربیة بالمیاه والكهرباء، وتوفیر الخدم

أهداف سیاسیة واجتماعیة، كتوفیر  المشاریع تحقیق، وقد یكون القصد من هذه للحفاظ على الأمن

  .1خاصة الغذائیة منها وتدعیم بعض السلع الضروریة 

 :الدومین المالي - 3

ومشروعات، ویكون الإیراد من خلال ما تدره  هو كل ما تمتلكه الدولة من أسهم وسندات من شركات

هذه الأوراق المالیة من عائد، وكذلك یدخل ضمن هذا النطاق فوائد القروض التي تمنحها الدولة 

  .للهیئات العامة المحلیة وللمؤسسات وللمشروعات العامة

دیث، فلم یعد ویعتبر هذا النوع من أحدث أنواع الدومین الخاص، حیث ازدادت أهمیته في العصر الح

لیشمل الأسهم التي تمثل مساهمة الدولة في قاصرا على حق الدولة في إصدار النقود، ولكنه اتسع 

المشروعات المختلفة، أو عن طریق قیام الدولة باستثمار أموالها بشراء سندات ذات فائدة مرتفعة، 

سهم والسندات الخاصة فشراء الدولة للأسهم والسندات من شأنه أن یشجع الأفراد على شراء الأ
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وفضلا عن هذا .بالمشروعات التي تشارك فیها الدولة، وهذا یساهم في نجاح حركة التنمیة الإقتصادیة

محددة، مما  فإن بعض الدول تسمح للمولیین بسداد نسبة معینة من الضرائب على شكل سندات 

لمالي فیما تلجأ إلیه بعض الدول یترتب علیه زیادة ما تمتلكه من أوراق مالیة، وكذلك یمثل الدومین ا

في إنشاء مؤسسات الاقتراض المختلفة، الإقتصادیة والاجتماعیة والعقاریة والحرفیة، مما یأتي بفوائد 

 .1تمثل إیرادات مالیة للدولة

  .ت السیادیةالإیرادا: المبحث الثاني

حق السیادة، و تشمل من هي تلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة جبرا من الأفراد، لما لها 

  .القرض الإجباريالضرائب والرسوم والغرامات المالیة والتعویضات و 

  .و سوف أقتصر على دراسة  الضرائب و الرسوم لأنها تعتبر المصدر الأساسي لإیرادات الدولة

 .مفهوم الضریبة والرسم:الأولالمطلب 

  .مفهوم الرسم: الأول الفرع

  :تعریف الرسم - أولا

تعتبر الرسوم من بین الإیرادات العامة للدولة التي تستخدم حصیلتها في تمویل النشاط العام و تحقیق 

المنافع العامة، و تحصل علیها الدولة كمقابل للخدمات الخاصة التي تؤدیها مرافقها العامة للأفراد و 

قود یدفعه الفرد جبرا إلى عبارة من مبلغ من الن"من خلال النشاط العام، و یمكن تعریف الرسم بأنه 

الدولة مقابل نفع خاص یحصل علیه من جانب إحدى الهیئات العامة، و یقترن هذا النفع الخاص 
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بالنفع العام الذي یعود على المجتمع كله من تنظیم العلاقة بین الهیئات العامة و الأفراد فیما یتعلق 

  .1"بالنشاط أو الخدمات العامة

همیة كبیرة یث كانت تمثل في العصور الوسطى أمصادر الإیرادات العامة، حوتعتبر الرسوم من أقدم 

  :تفوق الضرائب ویرجع ذلك لعدة أسباب

انت علاقة الدولة بالأفراد أشبه ما تكون علاقة تعاقدیة، حیث كانت في العصور الوسطى كأن  -1

 .شكل رسومالدولة تقوم بتقدیم بعض الخدمات مقابل التزام الأفراد بدفع مبلغ معین في 

كان الملوك والأمراء یفضلون اللجوء الى الرسوم بدل الضرائب لأن الضرائب تتطلب موافقة  -2

 .البرلمان بینما الرسوم لا تتطلب ذلك

من المهام الرئیسیة للدولة تقدیم  الإقتصادیة أصبحازدیاد تدخلها في الحیاة و الدولة  تطور دورع مو 

قابل أو بدون مقابل، ومع مرور الوقت تقلص دور الرسوم كمصدر تمویلي مالخدمات العامة ب

رئیسي،أضف إلى ذلك أن فرض الرسوم لم یعد متروكا لمشیئة الدولة بل أصبح یفرض بموجب القانون 

  .كمقابل لتقدیم خدمة

  :خصائص الرسم - ثانیا

  :ذاتیته وهي كالتالي من خلال التعریف السابق للرسم یتضح أن الرسم یتمیز بخصائص عامة تحدد

یحصل في صورة عینیة وهذا حسب الأوضاع كان الرسم في القدیم : الصفة النقدیة للرسم -1

الإقتصادیة السائدة أنداك، وبعد تطور الدولة وأصبحت النقود الوسیلة الرئیسیة للتعامل، أصبح من 

 .1المتعلقة بذلكالمنطقي أن یتم دفع الرسوم بصورة نقدیة، وهذا وفق اللوائح والمراسیم 
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یدفع الرسم جبرا من جانب الأفراد الذین یتقدمون بطلب : للدولة الرسم یدفع بصورة جبریة - 2

یظهر  سم جدلا بین الكتاب، على أساس أن الرسم لار الخدمة، وقد أثار عنصر الجبر بالنسبة لل

إلا عند طلب الخدمة ومن ثم فإن الشخص له مطلق الحریة في طلب الخدمة من عدمها، فإذا 

 وحقیقة الجبرطلب الخدمة فهو ملزم بالدفع، أما إذا لم یطلب الخدمة فلا یجبر على الدفع، 

لرسم، یرجع إلى كون الدولة لها مطلق السیادة في وضع القواعد القانونیة المتعلقة بابالنسبة للرسم 

وهذه القواعد تكتسي طابع الإلزام، إذ ان تحدید قیمة الرسم یتم بمقتضى القانون، والفرد عند طلبه 

 .2للخدمة یكون خاضعا لهذه القواعد التي تعتبر ملزمة

حیث یدفع الفرد الرسم مقابل الحصول على الخدمة من الدولة او إحدى : الرسم یكون له مقابل - 3

هذه الخدمة عملا یقوم به المرفق العام كالفصل في المنازعات  هیئاتها العامة، وقد تكون

، أو یكون عن طریق حصول الفرد على )الرسم العقاري(أو توثیق العقود) رسوم قضائیة(القضائیة

إلخ أو عن طریق استعمال الفرد .....جواز السفر السیاقة أوكحصوله على رخصة  امتیازحق 

 .3لموانئ  والطرقلأحد المرافق العامة كالمطارات وا

وهي تعتبر میزة خاصة بالرسم، وتنطبق على كافة المنافع التي یحصل علیها : الرسم یحقق منفعة - 4

الفرد مقابل دفع الرسوم، مثل الرسم على التعلیم على التطعیم، الرسم على استخراج رخص 

یعود على المجتمع السیاقة، حیث یقترن النفع الخاص الذي یحصل علیه الفرد بالنفع العام الذي 

  .1من نشاط هذه المرافق العامة
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  :تقدیر الرسم وفرضه -ثالثا

تعتبر الدول صاحبة السیادة في فرض الرسوم والضرائب  ویمكن ان ندخل في :تقدیر الرسم -1

  :الاعتبار القواعد التالیة عند تقدیر الرسم

المقابل لها، ویكون الهدف من هذه مراعاة التناسب بین نفقة الخدمة وبین الرسم : القاعدة الأولى

القاعدة هو أن المرافق العامة عند تقدیم الخدمة لا یكون هدفها الحصول على أرباح بقدر ما تقدمه من 

  .خدمات للأفراد

ان یكون مبلغ الرسم المقرر أقل من نفقة الخدمة المقابلة، وتتعلق ببعض الأنواع من : القاعدة الثانیة

ه نشأ تخفیض الرسوم على هذه الخدمات من، حیث أن والتعلیم الجامعي الخدمات كخدمات الصحة

  .خرىعها العام من جهة أالأفراد على طلب هذه الخدمات لضرورتها ولنف یشجع نأ

أن یكون مبلغ الرسم أكبر من قیمة الخدمة المقدمة ویتعلق هذا الأمر ببعض أنواع : القاعدة الثالثة

بالنسبة لرسوم للتوثیق والشهر العقاري، والهدف من فرض هذا النوع من الخدمات فقط، كما هو الأمر 

  .الرسوم هو تقلیل إقبال الأفراد على مثل هذه الخدمات

ویكون الهدف الرئیسي من فرض الرسوم هو الحصول على إیرادات للخزینة العمومیة، بالإضافة إلى 

  .تنظیم المرافق العامة وحسن سیرها

لرسوم بالاعتماد على مبدأ الجبریة، حیث تملك الدولة حق الامتیاز على یتم فرض ا: فرض الرسم - 2

أموال المدین، ولذلك فإن فرض الرسوم لا یتم بالإرادة المنفردة للسلطة التنفیذیة بل یستلزم رقابة 
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السلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان على فرض الرسوم، حیث لا یستوجب فرض الرسوم إصدار 

 بإصدارفرضها إلا  لا یتمن یتم بناء على قانون، على عكس الضریبة التي قانون بل یكفي أ

 .قانون

  .التفرقة بین الرسم وبعض صور الإیرادات العامة  -رابعا

 : الرسم والثمن العام  - 1

الثمن العام هو المبلغ الذي یدفعه الأفراد، مقابل انتفاعهم من بعض الخدمات العامة التي تقدمها 

أمثلة هذه الخدمات، مرافق السكك الحدیدة والكهرباء والمیاه والبرید والتلیفون ویشبه الحكومة، ومن 

الثمن العام الثمن الخاص في أن كل منهما اختیاري، ویختلف عنه في أن الثمن الخاص یكون القصد 

  .منه الحصول على أكبر ربح ممكن

في تغطیة  وتعتمد علیهصل علیه الدولة وأوجه الشبه بین الثمن العام والرسم كون أنهما إیراد عام تح

ن الرسم بینهما هو أ الاختلافنفقاتها العامة، وأن دافع كل منهما یحصل على نفع خاص، أما أوجه 

ما الثمن تحت رقابة السلطة التشریعیة، أ صادرة عن السلطة التنفیذیة  لوائح وقوانینیفرض بموجب 

فبالإمكان ان یكون الثمن العام متعدد بینما الرسم تكون   ، فبصفة عامةالعام فیتم تحدیده بقرار إداري

یل الرسم إلى ضریبة، أما الثمن العام فلا یمكن تحویله إلى و ، وكذلك یمكن تح.1ثابتةقیمته واحدة و 

ضریبة، وتتعلق أهمیة الرسم  والثمن العام كمصادر للإیرادات العامة بدور الدولة في النشاط 

ازدادت أهمیة الثمن العام، أما إذا اقتصر دورها على أنها دولة ، فإذا كانت دولة متدخلة الإقتصادي

  .حارسة ازدادت أهمیة الرسوم وتضاءلت أهمیة الثمن العام
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  :الرسم والضریبة - 3

، فالرسم إلى مواد قانونیة بالاستنادیتشابه كل من الرسم والضریبة كون كل منهما یتم تحصیله جبرا، 

بقانون یصدر بینما الضریبة فلا تفرض إلا  ،على قانون في صورة قرارات ولوائح إداریة یفرض بناء

وكذلك المنفعة التي یحصل علیها الفرد من دفعة للرسم تعتبر منفعة خاصة، ، عن السلطة التشریعیة

ضریبة بالإضافة إلى النفع العام الذي یحققه الرسم من إیرادات بالنسبة للخزینة العمومیة، بینما ال

من أجل بینهما فهو أن الضربة فتدفع بدون مقابل  الاختلافنما أوجه یبفیتحقق معها النفع العام فقط 

،  تغطیة جانب من النفقات العامة ویحدد مقدارها على أساس المقدرة التكلیفیة أو المالیة لدافع الضریبة

قابل تقدیم خدمة، ویتم تحدید قیمته ، أما الرسم فیدفع مولا یجوز لصاحب الضریبة أن یقوم باسترجاعها

  ..1ویجوز في بعض الأحیان استرجاع قیمة الرسم على أساس الخدمة المقدمة

 :والغرامةالرسم والإتاوة  - 4

هي عبارة عن مبلغ من المال یفرض من قبل السلطات العامة على مالك العقار، :الإتاوةالرسم   - أ

الدولة كفتح طریق عام أو بناء جسر قریب من مقابل تحسن قیمة العقار بسبب خدمة قامت بها 

ذا قامت السلطات بعمل مادي أدى إلى تحسن قیمة العقار، وبذلك ‘العقار، ولا تفرض الإتاوة عادة إلا 

فالإتاوة تختلف عن الرسم كون أن الرسم یتم دفعه باختیار الشخص إذا قبل الخدمة المقدمة أما الإتاوة 

 .2شخص لأن الخدمة تمت قسرا وبدون إرادة مالك العقارفتدفع بدون  ترك الاختیار لل

الغرامة عبارة عن مبلغ من المال تفرضه السلطات العامة على الأفراد :الرسم والغرامة  -  ب

والمؤسسات الذین یخالفون القوانین والأنظمة النافذة، كما هو الأمر في مخالفات السیر والبناء 
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لمستحقة في مواعیدها المحددة وكذلك المتعلقة بمخالفة والمخالفات المتعلقة بعدم دفع الضرائب ا

إلخ، وبهذا فالغرامة المالیة تختلف عن الرسم كونها تدفع نتیجة المخالفات والقیام ...الآداب العامة

 .1بتصرفات یحظرها القانون والآداب العامة، وهذ الأمر غیر موجود في فرض الرسوم

  :تقسیم الرسوم -خامسا

ومتنوعة، وتختلف حسب التركیب الإقتصادي والإجتماعي للدولة، ویمكن تقسیمها كما الرسوم كثیرة 

  :2یلي

وهي كل الرسوم التي لها علاقة بالنشاط الإقتصادي، والتي تعتبر كثیرة  :الرسوم الإقتصادیة - أ

ومتعددة لا یمكن حصرها من أمثلتها، رسوم البرید ورسوم الهواتف ورسوم الماء ورسوم الأسواق 

 .إلخ...قلوالن

وهي الرسوم التي لها علاقة بالاستفادة من خدمات الإدارات والهیئات العامة،  :الرسوم الإداریة  - ب

، والرسم على التسجیل العقاري ورسوم التعلیم )كالحدائق والمتاحف( العامة خدمات الأماكنمثل 

 .إلخ...ورسوم خدمات التوظیف

وهي الرسوم التي یدفعها الأفراد للجهات القضائیة أثناء النزاعات القضائیة  :الرسوم القضائیة  - ت

بینهم، والتي تكون كمقابل لفض النزاع وكذلك كل التكالیف المتعلقة بتسجیل الملفات واستصدار 

 .الأحكام القضائیة والطعن فیها من هذه الجهات
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  مفهوم الضریبة: الفرع الثاني

تعتبر الضرائب من أقدم مصادر الإیرادات العامة، حیث تلعب دورا أساسیا في تحقیق الأهداف 

والمالیة، ففي العصور القدیمة كان الحاكم له السلطة المطلقة في والاجتماعیة الإقتصادیة والسیاسیة 

رور الوقت لسد حاجات الدولة الإقتصادیة، ثم حصلت بم والمصادرة ، فیقوم بالاستلاءفرض الضرائب

تطورات سیاسة واقتصادیة أدت إلى ظهور تیارات فكریة متعددة، كانت تتأرجح بین عدم تدخل الدولة 

في الحیاة الإقتصادیة والاتجاه إلى إلغاء النسبي للضریبة واقتصرت فقط على الجانب المالي للدولة 

تصادیة وفرض الضرائب خاصة لتغطیة النفقات الإداریة، وبین التدخل المطلق للدولة في الحیاة الإق

خاصة الثورة الفرنسیة، أصبح  أوروباالتي شهدت  الاجتماعیةعلى السلع المستوردة، وبعد الثورات 

، ومن هنا فرض الضرائب موافقتهم علىعلى  الشعب للحصولبدعوة ممثلي  والحكام یقومونالملوك 

القوانین والتشریعات الخاصة ظهرت المجالس السیاسیة والبرلمانات التي وكل لها اختصاص سن 

بفرض الضرائب، وأصبح من حق الشعب الموافقة المسبقة على فرض الضرائب، باعتبار ذلك من 

  .المبادئ الأولیة في الدول الدیمقراطیة

أما في العصر الحدیث فأصبح یعتمد على الضریبة بشكل كلي لتمویل النفقات العامة إلا بعض الدول 

البسیطة والتي تمتلك ثروات طبیعیة تغنیها عن فرض الضرائب كدول الخلیج ذات الكثافة السكانیة 

  .العربي

تحتل الضرائب مكان الصدارة بین مصادر الإیرادات العامة، لیس باعتبار ما یمكن أن تمثله من  

یترتب علیها من  ماتحقیق أغراض السیاسة المالیة، و  موارد مالیة، و لكن لأهمیة الدور الذي تلعبه في

  :منها بعدة تعریفات یمكن تعریف الضریبةآثار اقتصادیة و 
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فریضة إلزامیة یجبر المكلفون على أدائها أشخاصا طبیعیین أم معنویین وفقا للمقدرة  :التعریف الأول

  .1التكلیفیة للمجتمع دون أن یقابلها نفع معین من أجل تحقیق أهداف الدولة المالیة وغیر المالیة

الضریبة هي اقتطاع یدفعه الأفراد جبرا للدولة دون مقابل وبصفة نهائیة، وفقا لمقدرة  :التعریف الثاني

  .2الأفراد التكلیفیة وذلك لتحقیق أهداف مالیة واقتصادیة واجتماعیة

الضریبة هي فریضة إلزامیة ولیست اختیاریة تحصل من طرف الأشخاص كل بقدر : التعریف الثالث

  .3استفادته من الخدمات التي تقدمها الحكومة لأفراد شعبها مقدرته على الدفع ولیست بقدر

یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهیئات  مالیةفریضة " عبارة عن  الضریبة: الثالثالتعریف 

نفع ل التكالیف و الأعباء العامة دون أن یعود علیهفي تحم العامة المحلیة بصفة نهائیة، مساهمة منه

  .4"الضریبةخاص مقابل دفع 

  :الضریبة وهي اتقوم علیه التي خصائصالنستطیع أن نخلص إلى السابقة ریف امن التع

وهي عبارة عن اقتطاع مالي من دخل الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، : مالیةالضریبة فریضة  -1

وبما أنها تأخذ صفة المال، فإنها یمكن أن تأخذ الصورة النقدیة كما یمكن أن تأخذ الصورة النقدیة، 

لكنها في معظم الأحیان تأخذ الصورة النقدیة لأنها الحالة الغلبة على المعاملات المالیة، لكن هناك 

لضریبة الصورة العینیة كما في حالة الحروب والكوارث، أو أن تكون اتأخذ فیها  استثنائیة حالات

كما حدث في الجزائر سنة  ،5آخر اقتصاديمعین إلى نظام  اقتصاديالدولة في حالة تحول من نظام 

                                                           
 .75ص   2005، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس،  لبنان، )ضرائب - موازنة(المالیة العامة فاطمة السویسي،  -1

، ص 2009، 1، دار الصفاء للنشر والتوزیع ، عمان، ط)من منظور إسلامي(المالیة العامةحسین محمد سمحان وآخرون،  -2

90. 
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نقدي ، عند التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، وتحصیل الضریبة في الشكل ال1989

لأن الشكل العیني قد یكلف الدولة تكالیف ونفقات إضافیة قد تفوق قیمة الضریبة العینیة التي یتم 

 .تجمیعها

حیث أن صفة الإجبار تكتسي الطابع القانوني، ولیس له علاقة بالإكراه : الضریبة تدفع جبرا -2

المدینین، وفي حالة امتناع المادي أو المعنوي، لأن الدولة تملك حق الامتیاز على أموال المواطنین 

الشخص عن دفع الضریبة، فالدولة لها حق اللجوء إلى التنفیذ الجبري للحصول على مقدار الضریبة، 

ولكي تكون هذه الضریبة عادلة فلابد أن تكون وفق ضوابط قانونیة معینة، كما یمكن لأشخاص رفع 

  .1لتزامهم بدفع الضریبةالتظلمات أمام الجهات القضائیة أو الإداریة المختصة مع ا

الأفراد یقومون بدفع الضریبة بشكل نهائي كما لا یمكن للدولة أن : الضریبة تدفع بصفة نهائیة  - 3

تلتزم برد قیمتها، ولا یستطیع الأفراد المطالبة باستردادها، كما أنها تختلف عن القرض العام  في أن 

  .2فوائد عن القرض الدولة تلتزم برده إلى المكتتبین فیه كما تلتزم بدفع

حیث یقوم المكلف بدفع الضریبة دون الحصول على نفع خاص، : الضریبة تدفع بدون مقابل -4

العامة، والضریبة لا تدفع من أجل الحصول على  عباءهم في تحمل جزء من الأافعها لكي یسدویقوم ب

خدمات عامة بل یتم دفعها حسب القدرة التكلیفیة للفرد، حتى وإن لم یستفد من الخدمات العامة 

  .المقدمة، والقدرة التكلیفیة یتم تحدیدها من طرف الدولة

یرادات ر الضریبة من أهم مصادر الإتعتب: الضریبة تمكن الدولة من تحقیق النفع العام - 5

والسیاسیة، كما  والاجتماعیةالعامة، وهي بذلك تمكن الدولة من تحقیق مختلف أهدافها الإقتصادیة 

  .1أنها تلعب دورا بارزا في تحقیق التوازن الإقتصادي، والتوزیع العادل للدخل القومي
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  .القواعد الأساسیة للضریبة: الفرع الثالث

الاسترشاد بها، عند تقریر إنشاء نظام ضریبي، وهذه القواعد هناك عدة قواعد وأس یجب على المشرع 

  .تتمثل في العدالة والیقین والملائمة في التحصیل والاقتصاد في النفقات

ن الدولة عند فرضها للضرائب لابد أن أ یتركز مفهوم هذه القاعدة هو: قاعدة العدالة والمساواة -1

المجتمع، فالضریبة تفرض حسب القدرة التكلیفیة للفرد، تراعي تحقق مبدأ العدالة والمساواة بین أفراد 

تفرض الضریبة بنسب تتغیر حسب تغیر قیمة الوعاء أو شكل تصاعدي،  حیث فتفرض الضریبة ب

النسبة المفروضة تكون أقل من تلك  محدودة فإنالمادة الخاضعة للضریبة، فإذا كانت الدخول 

ضریبة التصاعدیة تحقق قدرا كبیرا من العدالة والمساواة المفروضة على الدخول المرتفعة، ولاشك أن ال

 .2بین أفراد المجتمع فهي تستند إلى قاعدة تناقص المنفعة الحدیة

وهو أن تكون الضریبة محددة بصورة واضحة ودقیقة، من حیث الحساب وتحدید : قاعدة الیقین -2

درایة تامة بكل التزاماته القانونیة الوعاء ومواعید الوفاء بها وطریقة الدفع، حتى یكون الشخص على 

ق مبدا الیقین لابد من وضوح التشریعات المالیة المتعلقة بالضریبة حتى قتجاه الدولة، ولكي یتح

في متناول كل المكلفین، بالإضافة یستطیع أن یفهمها كل الناس المكلفین بها، وأن تكون هذه القوانین 

 .3رة وتمكنهم من الدفاع عنهاإلى معرفتهم لحقوقهم المالیة تجاه الإدا

والوقت والطریقة التي  دفعها للظروفوالذي یعني ملائمة الضریبة عند :قاعدة الملائمة في الدفع -3

مع رغبة الشخص الذي یدفع الضریبة، بحیث تكون أوقات تحصیلها تتناسب مع حصول  تتلاءم

الحصاد ومع نهایة الموسم  وقتالشخص على العوائد والمداخیل، فالضریبة الزراعیة یتم تحصیلها فی
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مواعید الحصول فیتم تحصیل الضریبة فیها في  الأخرىالزراعي، والأمر كذلك بالنسبة لبقیة القطاعات 

على المداخیل، فالضریبة على الاستهلاك تكون ملائمة لأنها تتماشى مع القدرة الشرائیة للأفراد، وفي 

بدفع الضریبة نتیجة عدم قیامه بالاستهلاك، وكذلك  حالة عدم توفر القدرة الشرائیة فإنه لا یقوم

الضریبة التي تفرض على الدخل تكون ملائمة بحیث یتم استقطاعها شهریا من الرواتب والأجور بدلا 

من تجمیعها وتحصیلها في نهایة كل سنة، فتكون غیر ملائمة وتشكل عبئا على الموظفین قد یصعب 

 .1تحمله

تعني هذه القاعدة أن النفقات التي یتم توجیهها لتغطیة تكالیف :قاعدة الإقتصاد في النفقات - 4

تحصیل الضرائب تكون أقل ما یمكن، وهذا یتطلب أن تكون قوانین فرض الضرائب بسیطة وغیر 

معقدة بحیث تقل معها تكالیف فرض الضریبة وتحصیلها إلى أدنى حد، وهذا كله یهدف إلى تحقیق 

ل التكالیف الممكنة، وفي حالة الإسراف في الإنفاق على تحصیل أكبر دخل للخزینة العمومیة وبأق

الإقتصاد  تحقق مبدأوهذا یؤثر على میزانیة الدولة، وعدم  منخفضةالضرائب وفرضها تكون حصیلتها 

 .2في النفقات الموجهة لتغطیة التكالیف الضریبیة یقود إلى مراجعة النظام الضریبي

  أهداف الضریبة: الفرع الرابع

كانت في القدیم الضریبة تعتبر وسیلة لتغطیة النفقات العام حیث كان یقتصر هدفها على الجانب لقد 

المالي فقط، أما في العصر الحالي أصبحت الضریبة لها عدة أهداف، مالیة ، اجتماعیة، إقتصادیة 

  .وسیاسیة

یهدف من خلال فرض الضریبة تغطیة جزء من النفقات العامة، وهذا یعتبر : الأهداف المالیة  - أولا

هدف مالي وهو الهدف الوحید للضریبة وفقا للفكر المالي التقلیدي، حیث أن تحقیق الأهداف الأخرى 
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لا یمكن تحقیقها إلاّ بوجود الموارد المالیة، وهذا ما یسمح  )إقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة(للضریبة 

  .1بالوفاء بالتزاماتها تجاه الأفراد من خلال تمویل المشاریع والخدمات العامةللدولة 

توزیع الدخل  لأعادهللضریبة في أنها تستخدم  الاجتماعیةتتمثل الأهداف :الأهداف الاجتماعیة  - ثانیا

، ض الأنشطة الاجتماعیة، كما تستخدم الضریبة في تطویر بعالاجتماعیةبین مختلف الطبقات 

من ...) دینیة، ثقافیة، ترفیهیة( التي تقدم بعض الخدمات الاجتماعیةكإعفاء بعض الجمعیات 

الضرائب، كما قد تساهم الضریبة كذلك في الحفاظ على الصحة العامة بتخفیض معدلات الضریبة 

على بعض السلع الضروریة كالخبز والحلیب، وفرض معدلات ضریبة مرتفعة على بعض السلع 

  .2كیة التي ینتج عنها أضرار صحیة كالسجائر والكحولالاستهلا

تستخدم الضرائب لتحقیق أهداف إقتصادیة من خلال تخفیض معدلات :الأهداف الإقتصادیة -ثالثا

الضرائب عند الانكماش الإقتصادي، وهذا من أجل تشجیع الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، كما تستخدم 

والحفاظ على قیمة النقد الوطني برفع معدلات الضریبة الضرائب كذلك لتخفیض معدلات التضخم 

بعض المواد  استهلاك للحد منلامتصاص القدرة الشرائیة الزائدة في المجتمع، كما تستخدم الضرائب 

إعفاء الأموال من خلال  الادخارمن الخارج، كما تستخدم الضرائب كوسیلة لتشجیع  الكمالیة المستوردة

  .3الضریبةالمودعة في البنوك من 

إن لأهداف السیاسیة للضریبة تتمثل في كونها أصبحت مرتبطة ارتباطا :الأهداف السیاسیة -رابعا

مباشرا بمخططات التنمیة الإقتصادیة والاجتماعیة للدولة، وتستخدم الضریبة لتحقیق التوازن بین 

ر والعمل بهذه مختلف الأقالیم، وإنعاش المناطق الصحراویة عن طریق منح امتیازات الاستثما
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، كما تستخدم الضریبة أداة في السیاسة الخارجیة، كما هو الحال عند استخدام الرسوم المناطق

الجمركیة من أجل تسهیل المعاملات التجاریة مع بعض الدول، عن طریق تخفیض الرسوم على 

رجیة، أو رفعها الواردات من هذه الدول أو حتى الإعفاء منها في بعض الأحیان لتسهیل التجارة الخا

  .1في حالة الرغبة  للحد من هذه المعاملات  تحقیقا للأهداف السیاسة للدولة

  .نظریات فرض الضریبة في الفكر الإقتصادي: الفرع الخامس

  ):نظریة المنفعة ( النظریة التعاقدیة  - أولا

وتنص هذه النظریة على أن العلاقة القائمة بین الدولة ومواطنیها علاقة مبنیة على التعاقد، حیث قوم 

من الخدمات التي تقدمها الدولة في كل المرافق المستغلة  الاستفادةالأفراد بدفع الضرائب في مقابل 

والأفراد، تقدم الدولة  علماء المالیة أن هناك عقد ضمني بین الدولةبعض لصالح الأفراد، فهنا یرى 

، وهذا في مقابل التخلي عن جزء ورفاهیة الأفرادبموجبه مختلف الخدمات الضروریة لكي تستمر حیاة 

  .2من دخولهم لفائدة الدولة في شكل ضرائب محددة

، على أنه ومواطنیهاأما من الناحیة القانونیة فقد كیف بعض علماء المالیة العقد الضمني بین الدولة 

  .بیع الخدمات أو الإیجارات، ومنهم من كیفه على أنه عقد تأمین، واعتبره بعضهم عقد شركةعقد 

عقد، فإن الواقع أثبت بطلان هذه النظریة، لعدم امكانیة اعتبار ومهما یكن التكییف القانوني لهذا ال

یان تفرض الضریبة مقابل منافع یحصل علیه الأفراد، لأن الواقع یثبت عكس ذلك ففي كثیر من الأح

  .الضریبة لكن دون تحقق  أیة منافع
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  :و نظریة التضامن الإجتماعينظریة سیادة الدولة أ - ثانیا

هذه النظریة مبنیة على أساس أحقیة الدولة في السیادة، حیث أنها توفر الحمایة والأمن، وهذا یخلق 

، ویكون التضامن في واللاحقةمن الأجیال السابقة  نوعا من التضامن الإجتماعي بین مختلف أفرادها

، وتتمیز هذه النظریة بالجدیة باعتبارها أكثر تغطیة النفقات العامة للدولة بتحمل جزء من أعبائها

إقناعا وقابلیة من النظریة السابقة، لأنها قائمة على أساس المقدرة التكلیفیة للممول، إضافة إلى أن 

  .1یال السابقة في تحمل أعباء الدینفیها إلزام للأجیال اللاحقة للتضامن مع الأج

  .التنظیم الفني للضریبة :المطلب الثاني

یقصد بالتنظیم الفني للضرائب مجموعة العملیات والإجراءات التي یتم بموجبها فرض الضریبة 

وتحصیلها، وهذا على ضوء الضوابط القانونیة والاقتصادیة التي یجب مراعاتها، وكذلك بعض 

جراءات الفنیة التي تثور من حین فرض الضریبة إلى غایة تحصیلها، وتظهر هذه الإالمشكلات الفنیة 

  .تحصیلها سعرها، وكیفیاتء للضریبة و من خلال تحدید وعا

  .تحدید وعاء للضریبة: الفرع الأول

رأس ( ، أو محل الضریبة، وقد تكون المادة أموالا الخاضعة للضریبةیقصد بوعاء الضریبة المادة 

الذي  وتعتبر مصدرا للضریبة، وبالتالي الضریبة تعني العنصر الإقتصادي ،أو أشخاصا )مال، دخل

یخضع للضریبة، وللإحاطة بالموضوع المتعلق بوعاء الضریبة لابد من دراسة مختلف أنواع الأنظمة 

  .الضریبیة
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  :نظام الضریبة الوحیدة ونظام الضریبة المتعددة - أولا

ویقصد بنظام الضریبة الوحیدة، أن تقتصر الضرائب التي تفرضها :نظام الضریبة الوحیدة - 1

ضریبة وحیدة الدولة على ضریبة وحیدة، ویكون إلى جانبها بعض الضرائب القلیلة الأهمیة، أو على 

 .1تفرض الدولة سواها لا

كانت  الضرائب التيالذي اقترح إلغاء  1808سنة  VAUBAN" فوبان"وأول من نادى بهذه الفكرة  

على الأراضي  ضریبة العشورا قائمة في ذلك الوقت وإحلال ضریبة أساسیة محلها أطلق علیه

على محصول الأراضي،  أن تفرض الضریبة عینا بنسبة العشر" انوبف" والدخول المنقولة، وقد اقترح

فرض الإیراد الصافي للأموال الأخرى غیر الأرض، وقد أوصى كذلك أن ت بنسبة العشر أیضا علىو 

 .2على الملح والمشروبات ضرائب جانبیة بجانب الضریبة الرئیسیة مثل الضرائب الجمركیة والضرائب

وقد أخذ الطبیعیون بفكرة الضریبة الوحیدة على الأرض على أساس أنها المصدر الوحید للثروة، 

أن فرض ى لإجع الأمر في ذلك ر وبالتالي الملاك والمزارعین هم من یتحملون عبئها في الأخیر، وی

سیؤدي إلى رفع أثمان الخدمات التي ) الصناع والتجار( غیر الزراعیة ىالضریبة على الفئات الأخر 

  .تقدمها هذه الفئات للطبقة الزراعیة بمقدار الضریبة المفروضة علیها

  : وهذا النوع من الضرائب له عدة عیوب منها

 .لا تحقق مبدأ العدالة الاجتماعیةأن الضریبة الوحیدة  - 
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تتطلب رفع مبدأ الملائمة في التحصیل، لأن حاجات الدولة المتزایدة  لا تحققالضریبة الوحیدة  -

معدلات الضریبة بصورة متتابعة، وهذا ما أدى بالكثیر من الدول أن تتبع أسلوب الضرائب 

 .المتعددة الذي یتلاءم مع التطورات الإقتصادیة والاجتماعیة

د بهذا النظام إخضاع الممولین لأنواع مختلفة من الضرائب، وهذا ما ویقص :الضریبة المتعددة - ثانیا

جعل  یؤدي اختلاف الأوعیة الضریبیة وتعدد الضرائب التي یخضع لها المكلفون، ولعل السبب الذي

وتعدد النشطة الإقتصادیة، كما أن نظام  هو اختلاف مصادر الثروة معظم الدول تتبع هذا النظام

الضرائب المتعددة یفرض الضریبة بأسعار معتدلة، یجعل الأفراد لا یشعرون بعبئها وهذا ما یخفف من 

، ورغم المزایا التي تتمیز بها الضریبة 1الضریبي للمكلفین ، ومن ثم یقل التهرب الضریبي العبئ

للأفراد  عدد لأنه من شأنه أن یخلق مشاكل وصعوبات عدیدةالإفراط في الت لا یجبالمتعددة إلا أنه 

وللإدارات المالیة، ویؤدي  ذلك إلى عرقلة النشاط الإقتصادي، ونتیجة لذلك یجب على الدول أن 

  .2وأن تتلاءم مع القدرة التكلیفیة للمولینتختار ضرائبها بحیث لا یزید عددها كثیرا، 

  .الأموالالضرائب على الأشخاص و : الفرع الثاني

یقصد بهذا النوع من الضرائب أن یكون الشخص ذاته هو محل : الضرائب على الأشخاص - أولا

الضریبة أو وعاء للضریبة، فتفرض على الأشخاص بمجرد وجودهم داخل إقلیم الدولة بغض النظر 

  .عن امتلاكهم للثروة
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، تفرض في العصر الرومانيویعتبر هذا النوع من الضرائب من أقدم أنواع الضرائب، حیث كانت 

وفرضت في العصر الإسلامي وكانت تعرف بالجزیة، حیث كان الأشخاص غیر المسلمین المقیمین 

  .1تحت حكم الدولة الإسلامیة یدفعون الجزیة لقاء تمتعهم بالحقوق التي یتمتع بها المسلمون

المدرجة، وقد انتشرت  وضریبة الرؤوس كانت تأخذ شكلین أساسین هما الضریبة الموحدة والضریبة

وات، فراد متقاربین في الدخول والثر البدائیة، حیث كان الأ المجتمعاتضریبة الرؤوس الموحدة في 

فظهرت نتیجة الفوارق الإجتماعي أما الضریبة المدرجة .فیدفع الفرد نفس المبلغ الذي یدفعه الآخرون

العدالة، حیث كان المجتمع یقسم إلى  والاقتصادیة للأفراد، حیث أصبحت الضریبة الموحدة لا تحقق

  .2طبقات مختلفة وكل طبقة ملزمة بدفع مبلغ محدد یختلف عن الطبقات الأخرى

أما في العصر الحدیث فلا وجود للضریبة على الرؤوس في أغلب التشریعات، لكون هذه الضریبة لا 

لكرامة الإنسان وحقوقه بجعله محلا تحقق مبدأ العدالة بین المكلفین، بالإضافة إلى ما فیها من إهدار 

  .للضریبة

  : الضرائب على الأموال - ثانیا

رأس تفرض الضریبة على أموال الأشخاص بصفتهم أصحاب دخول أو ملاك عقار أو رأس مال، و 

هو مجموع ما یمتلكه الأفراد من قیم استعمال في لحظة زمنیة معینة، سواء أخذت هذه الثروة المال 

أو  )أسهم وسندات(أو عقار أو مبنى، أو شكل سلع استهلاكیة أو أوراق مالیة  شكلا عینیا، كأرض

وبشكل مستمر، ویتخذ  ، أما الدخل فهو ما یحصل علیه الفرد بصورة دوریة ومنتظمةد3مبلغا من النقو

                                                           
 . 136-134، ص  ة، المرجع نفسھأساسیات المالیة العامسوزي عدلي ناشد،  -1

 .139، صمرجع سبق ذكرهخبابة عبد الله،  -2

 .140، ص المرجع نفسھخبابة عبد الله،  -3



 .أحمدمكي : بوعة تتعلق بمادة المالیة العامة                             الأستاذمط

 
 
 
 69 

رة النقدیة في أغلب الأحیان كقاعدة عامة في المجتمعات الحدیثة، وإن كان جائزا و الدخل الص

بعض الأجزاء من الدخل في الصورة العینیة، مثل حصول العامل على جزء من دخله  الحصول على

وقد أصبح الدخل هو المعیار الذي یحدد من خلاله القدرة  ،)السلع التي یقوم بإنتاجها( 1في شكل سلع

از لضریبة، وإن كانت الثروة ورأس المال یمكن الارتكلالتكلیفیة للأفراد والتي تمثل الوعاء الأساسي 

  .علیهما في بعض الحالات الاستثنائیة لتحدید الوعاء الضریبي

  .سعر أو معدل الضریبة: الفرع الثالث

الذي تفرضه التشریعات الضریبیة على و المبلغ المحدد أ المئویةیقصد بمعدل الضریبة تلك النسبة 

معدل الضریبة من قبل المادة الخاضعة للضریبة، وقد تكون هذه النسب ثابتة أو متغیرة، كما یحدد 

  .السلطات العامة من أجل تغطیة نفقاتها العامة

وقد عرف النظام الضریبي صورا متعددة لسعر الضریبة، فإما أن تكون هذه الضریبة توزیعیة أو 

  .قیاسیة، وإما أن تكون الضریبة نسبیة أو تصاعدیة

  :الضریبة التوزیعیة والضریبة القیاسیة - أولا

یمكن تعریفها بأنها تلك الضریبة التي یحدد فیها المبلغ الإجمالي الواجب : الضریبة التوزیعیة -1

ثم یتم توزیع هذا المقدار جغرافیا على المكلفین حسب المناطق ، دون تحدید سعرها تحصیله مقدما

والأقالیم، وهذا عن طریق الاستعانة بالأجهزة الإداریة، وبعد عملیة توزیع الضرائب یمكن معرفة سعر 

 .2یبةالضر 
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 اختفائهاوقد كانت الضریبة التوزیعیة منتشرة في الماضي، لكن بدأ انحسارها في الوقت الحالي لدرجة 

مع أنها  مزایا هذا النوع من الضرائب أن الدولة تقوم بتقدیر الحصیلة الضریبیة مقدما ومن ،تماما

أنها غیر عادلة حیث توزع على أساس نسبة  هاتضمن تحقیق هذه الحصیلة، ومن العیوب التي تمییز 

یة أ یمكن إدخاللا ضعة للضریبة ولیس على أساس المقدرة التكلیفیة، كما أنه اثابتة من المادة الخ

    .1من أجل مسایرة التغیرات الإقتصادیة والحالات الطارئةتعدیلات بالزیادة أو النقصان 

التحدیدیة، وهي تلك الضریبة التي یحدد كما یمكن تسمیتها بالضریبة : الضریبة القیاسیة -2

المشرع سعرها دون أن یحدد حصیلتها النهائیة تاركا تحدیدها للظروف الإقتصادیة، ویتم تحدیدها 

كل وحدة من  تحصیله عنمعین یتم وإما في شكل مبلغ  بشكل نسبة من المادة الخاضعة للضریبة

مقدما مقدار الضریبة الواجب دفعها، وما یمیز الوحدات الخاضعة للضریبة، وبذلك فالمكلف بها یعلم 

ریبي على أساس المقدرة التكلیفیة، كما أنها الض العبءمن الضرائب أنها عادلة، حیث یكون  هذا النوع

 .2تراعي الظروف الشخصیة لكل مكلف

  :الضریبة النسبیة والضریبة التصاعدیة - ثانیا

  .بالضریبة النسبیة أو التصاعدیةمن الشائع في التشریعات الحدیثة أنها تأخذ إما 

التي تفرض على المادة الخاضعة للضریبة وتعتبر  المئویةویقصد بها النسبة  :الضریبة النسبیة -1

هذه النسبة بتغیر قیمة المادة الخاضعة للضریبة، وتزداد الحصیلة النسبیة للضریبة  تتغیر ثابتة ولا

 .3لها الخاضعة بنفس نسبة الزیادة في قیمة المادة
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الادخار ویمتاز هذا الأسلوب من الضرائب بالعدالة والسهولة في التحصیل، كم أنه یؤثر على 

  .1مما یؤدي إلى انتقال رؤوس الأموال إلى الخارج والاستثمار

یفرض هذا النوع من الضرائب بأسعار مختلفة حسب قیمة المادة الخاضعة : الضریبة التصاعدیة -2

المادة الخاضعة لها والعكس صحیح، حیث تزداد  بارتفاع للضریبة، بحیث یرتفع سعر الضریبة

ویستخدم هذا النوع من  .لها الخاضعةة أكبر من زیادة المادة بالحصیلة الضریبیة التصاعدیة بنس

الضرائب في معظم التشریعات الحدیثة خاصة التي تراعي مبدأ العدالة الاجتماعیة حیث أصبحت 

نطاق، فهذه الضرائب تساهم في تحقیق العدالة والمساواة بین الضریبة النسبیة تستعمل في أضیق 

 .2كما تساهم في إعادة توزیع الدخل الأفراد

  .تحصیل الضریبة: الفرع الرابع

نعني بتحصیل الضریبة مجموعة العملیات التي بموجبها یتم نقل المبالغ الضریبیة من ذمة المكلفین 

تي یتم من خلالها تحصیل الضریبة، ویكون تحصیل الأخیرة  الإلى خزین الدولة، وتعتبر هذه المرحلة 

الضریبة في  الشكل النقدي او في صورة شیكات أو حوالات بریدیة، أما تحصیل الضریبة في الشكل 

  : العیني فلم تعد موجودة إلا نادرا، وتتم عملیة تحصیل الضریبة بعدة طرق منها

، تقوم الإدارة بتبلیغ دافع ضریبة من طرف الإدارة الضریبیةید قیمة الدبعد تح :التورید المباشر - أولا

الضریبة بمقدارها ومواعید الدفع، ویكون الوفاء بالدین من طرف المكلف دفعة واحدة، أو بعدة دفعات 

  .3.حسب النصوص القانونیة الموجودة
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حسب هذه الطریقة یلزم القانون شخصا آخر غیر المكلف بدفعها،  :التورید غیر المباشر - ثانیا

 نمبق هذه الطریقة على عدد محدود الخزینة، وتط وتوریدها إلىبتحصیل الضریبة من الممول 

وتتمیز هذه الطریقة بالسهولة في طریقة الضرائب المباشرة، وتسري على كل الضرائب غیر المباشرة، 

یقة تدفق الإیرادات إلى الخزینة العمومیة بصفة مستمرة، وفیما یتعلق التحصیل، كما تضمن هذه الطر 

بمواعید التحصیل فإن القانون قد حدد لكل ضریبة میعادا محدد مراعیا في ذلك مصلحة الدولة 

غیر ومصلحة المكلفین، فالضرائب على الأجور تحصل بصفة شهریة، والضریبة على الأرباح 

التجاریة  ثة الأولى من السنة المالیة، أم الضرائب على الأرباحالتجاریة تحصل في الأشهر الثلا

  .1والصناعیة فتحصل في الأشهر الثلاثة الأخیرة من السنة المالیة

  .بئأنواع الضرا:لثاالمطلب الث

تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع فهي تختلف باختلاف الزاویة التي ینظر إلیها، لذا فإننا نركز دراستنا 

، حیث )الضرائب المباشرة و الضرائب غیر المباشرة( الضرائب من جانب تحمل عبئ الضریبةتقسیم 

یعتبر هذا التقسیم للضرائب أهم التقسیمات على الإطلاق، كذلك یحتل هذا التقسیم أهمیة من حیث 

تحدید الآثار الاقتصادیة التي تنجم من فرض الضرائب التي تختلف بحسب ما إذا كانت الضریبة 

  .شرة أم غیر مباشرةمبا

  .فرقة بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرةتمعاییر ال: الفرع الأول

  :كالتالي أساسیة وهيإلى ثلاث معاییر  بالاستنادیتم التمییز بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة 
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إلى جداول إیراد سنویة تحتوي  بالاستنادحیث یتم تحصیل الضرائب المباشرة  :أسلوب التحصیل - أولا

من مبلغ وكذلك اسم الممول والمادة الخاضعة للضریبة ووقت كل المعلومات المتعلقة بالضریبة على 

في حین أن تحصیل الضرائب غیر المباشرة یتم وقت حدوث التصرفات أو الوقائع التي استحقاقها، 

جمركیة یتم فرضها عند دخول السلع إلى یترتب علیها تحصیل الضریبة، وكمثال على ذلك الضریبة ال

  .1حدود الدولة المستوردة

حیث أن الضریبة تعتبر مباشرة في حالة الثبات : الثبات النسبي في المادة الخاضعة للضریبة - ثانیا

ل وعلى الدخول، االنسبي لوعاء الضریبة أو مصدرها، أو مادتها، ومثال ذلك الضرائب على رأس الم

بل تتغیر حسب الوقائع  المباشرة یعتبر الوعاء الضریبي لها غیر ثابت نسبیا بینما الضریبة غیر

 التداولو ، ومثال ذلك الضرائب على الإنتاج )تتغیر مادتها ومصدرها حسب الأحداث(والأحداث 

  .2والاستهلاك

دافع حیث أن الضریبة تعتبر مباشرة في الحالة التي یقوم فیها : القدرة على نقل عبء الضریبة -ثالثا

الضریبة بتحمل عبئها  بصورة كاملة، بینما الضریبة غیر المباشرة هي الضریبة التي یتحمل عبئها من 

یقوم بدفعها  عن طریق نقلها إلى شخص آخر أو جهة أخرى غیر دافعها الحقیقي، وتعتمد عملیة نقل 

  .3عبئ الضریبة على مرونة العرض والطلب ومستوى الوعي الضریبي
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  .الضرائب المباشرة :الثانيالفرع 

هي كل ما یقتطع مباشرة من الدخل ومن الثروة ومن المستحیل نقل :ب المباشرةئتعریف الضرا  - أولا

على المركز المالي للممول الذي یتكون ) سنویا(عبئها، ودافعها هو الذي یتحملها و تكون بصفة  دوریة

بناء على أوراق وقوائم اسمیة یوضع فیها اسم  یتم تحصیلهاصر ثابتة و دائمة لفترة طویلة، و من عنا

  .بة المفروضة علیهالممول ومقدار الضری

  :أنواع الضرائب المباشرة - ثانیا

حیث یعتبر الدخل الوعاء الرئیسي الذي تفرض علیه الضریبة، وهي تعتبر : الضریبة على الدخل - 1

العامة خاصة في الدول المتقدمة، ، وتعتبر من أهم مصادر الإیرادات من أحدث الضرائب استخداما

 .ویعتبر الدخل وعاء متجدد بصورة دوریة وبالتالي یوفر إیرادات مستمرة تغطي بها نفقاتها العامة

والدخل الذي تفرض علیه ضریبة الدخل هو ما یتحقق للممول من نقود أو سلع أو خدمات قابلة للتقییم 

غیر المنتظم وغیر الدوري والذي یتحقق بشكل  النقدي، حیث تكون بشكل دوري ومنتظم، أما الدخل

عارض لا یعتبر دخلا، ومعیار الدوریة والانتظام لا یعني أن یكون الدخل ثابتا  بل قد یتغیر بالزیادة 

  .1أو النقصان أو یبقى عل حاله

ا الدخل المتولد عن  ملكیة عناصر الإنتاج، وهو ما یعني أن رزهبله مصادر عدیدة من أوالدخل 

ل المتولد عن عنصر العمل، حیث یحصل العامل على أجر أو راتب مقابل العمل الذي یقوم به، الدخ

والدخل المتولد عن رأس المال والذي یحصل علیه صاحب رأس المال كفائدة والتي تعتبر فائدة أو 
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مقابل لرأس المال، وكذلك یحصل صاحب العقار أو الأرض على الریع كمقابل لخدمات الریع أو 

  .قار، ویحصل المنظم على الربح كمقابل لعنصر التنظیمالع

ة في فرض الضریبة على مصدر الدخل، حیث یتم فرض ضریبة بسعر أقل على ویتم التمیز عاد

الدخل المتولد عن العمل، وبسعر أعلى على الدخل المتولد عن رأس المال، وبسعر معتدل على 

  .1الدخل المتولد عن رأس المال والعمل معا

وهي الضریبة التي تفرض على اقتناء الأموال وتملكها سواء تم : الضریبة على رأس المال - 2

 :یق انتاجها أم لا ویتم على أساسینر ذلك عن ط

یعرف هذا النوع من الضرائب بالضرائب الدوریة أو المتجددة على رأس : الضریبة على الممتلكات  - أ

رأس المال ذاته، أما سعر الضریبة المفروض المال، حیث یكون الوعاء المتخذ لفرض الضریبة هو 

فیكون منخفضا نسبیا، حیث أن الدخول الناتجة عن رأس المال تقوم بالوفاء بدین الضریبة، وبالتالي 

 .2تعتبر هذه الضریبة بمثابة ضریبة إضافیة

هذا النوع من الضرائب على رأس المال یفرض بصورة : الضرائب العرضیة على رأس المال  - ب

 . ویكون فرضها عند حدوث الواقعة، مثل ضریبة التركةمتقطعة، 

  : 3على رأس المال إلى ثلاثة أقسامالعرضیة الضریبة وتنقسم 

، في استثنائیةتفرض هذه الضریبة على رأس المال بصورة : الضریبة الاستثنائیة على رأس المال

حالة الحروب والأزمات، الأمر الذي یفرض على الدولة زیادات الضرائب على رؤِوس الأموال لتغطیة 
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التوزیع بین أفراد النفقات غیر العادیة، وتعمد الدولة إلى رفع معدلات الضرائب الأمر الذي یجعل 

وقت قصیر، كما أنه  المجتمع غیر عادل، وتتمیز هذه الضریبة بغزارة مداخیلها حیث یتم تحصیلها في

  .نتیجة الحرب أو الأزمة تصیب الثروات التي كونها الأفراد قد

وهي إحدى ضرائب رأس المال، والتي تفرض على أي زیادة في رأس :الضریبة على زیادة القیمة

المال سواء كان عقارا أو منقولا، حیث لا یكون لإرادة المالك دخل فیها، مثال ذلك ارتفاع قیمة 

بسبب الزحف الریفي، أو قیام الدولة بتهیئة المرافق العامة وكذلك القیام بأعمال البنیة التحتیة الأراضي 

من طرق وكهرباء وغاز، الأمر الذي یجعل قیمة العقارات والمنقولات تزید نتیجة الأعمال والتهیئة التي 

  .، وهذا یخول للدولة فرض ضریبة على هذه القیمة الزائدةقامت بها الدولة

وهي ضریبة تفرض عند انتقال رأس المال من المورث إلى ورثته أو إلى :ضریبة على التركاتال

  :الموصي لهم، وهي تفرض على أساس أسلوبین

  .أن تفرض الضریبة على حصة كل وارث بعد دفع كل الالتزامات التي على عاتق المورث

ي على عاتق المورث قبل أن تفرض الضریبة على مجموع التركة وذلك بعد دفع الالتزامات الت - 

 .تقسیم التركة
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  .الضرائب غیر المباشرة:لثالفرع الثا

هي الضریبة التي یستطیع دافعها نقل عبئها إلى شخص آخر،  :تعریف الضرائب غیر المباشرة - أولا

كالاستیراد وهذا الشخص یعتبر بمثابة الوسیط، والضرائب غیر المباشرة تعتمد على وقائع غیر ثابتة 

  .1، والرسوم الجمركیة، والضریبة على الاستهلاك والإنتاج والاستعمال والتداولوالتصدیر

هي كل ما یفرض أثناء تداول السلع والخدمات في مراحل الإنفاق المختلفة ومن الممكن نقل عبئها، و 

ة عرض وطلب السلعة محل ویتوقف النقل على درجة مرون،والذي یدفع الضریبة هو الذي یتحملها

یتم تحصیلها دون الحاجة إلى و انعدام المنافسة، نوع العنصر الخاضع لها ومدى توفر أوالضریبة و 

والضریبة على نقل الملكیة والتي تفرض عند القیام بشرائه،  إصدار قوائم، ومثالها الضریبة على البنزین

  .التي تفرض عند توثیق العقد الناقل لها

  : أنواع الضرائب غیر المباشرة - ثانیا

استعمال الدخل في الحالات المختلفة من  وهي الضریبة التي تفرض على: الضرائب على الإنفاق -1

الإنفاق، حیث تفرض على السلعة في كل المراحل التي تمر بها، كما تتمیز بوفرة حصیلتها وسهولة 

  2.تحصیلها، ویتوقف حجم الضریبة على حجم الاستهلاك

ویتم التمییز عند فرض هذه الضریبة بین مختلف السلع من حیث الأهمیة، حیث یتم تقسیمها إلى سلع 

ضروریة وسلع شبه ضروریة وسلع كمالیة، حیث تفرض الضریبة بسعر مرتفع على السلع الكمالیة 
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 وبسعر معتدل على السلع شبه الضروریة وبسعر أقل على السلع الضروریة، وفي بعض الأحیان یتم

  .1إعفاء ما هو ضروري جدا من الضریبة

تفرض الضرائب على الإنتاج، سواء كان الإنتاج سلعة أو خدمة، أو : الضریبة على رقم الأعمال -2

 :بعض السلع والخدمات فقط، وقد تفرض على جمیع السلع والخدمات، ولها ثلاث صور

حیث تفرض الضریبة على السلع في أي مرحلة من مراحلها  :الضریبة على مرحلة واحدة  - أ

ي إلخ، والصعوبة هنا تكمن ف...استهلاكهاالمختلفة، فقد تفرض في أول مرحلة أو تفرض عند 

 .اختیار المرحلة التي تفرض عندها الضریبة

حیث تفرض هذه الضریبة على كل المراحل من انتاج وتوزیع واستهلاك، : الضریبة التراكمیة  - ب

فرض على المادة الأولیة عند توریدها للمصنع، ثم تفرض مرة أخرى عندما تصبح السلعة نصف فت

مصنعة، ثم تفرض مرة ثالثة عندما تصبح سلعة تامة عند انتقالها لتاجر الجملة، ومرة رابعة عند 

 .بیعها لتاجر التجزئة ومرة خامسة عند بیعها للمستهلك

السابقة، حیث  على القیمة المضافة الضریبة ه الضریبةتشبه هذ: الضریبة على القیمة المضافة  - ت

أن كلا منهما تفرض على السلع والخدمات، في كل مرحلة من مراحل التي تمر بها السلعة، حیث 

تفرض على القیمة الإجمالیة للسلعة بل تفرض على القیمة  یبة على القیمة المضافة لار أن الض

 .التي أضیفت على السلعة في كل مرحلة
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  .الآثار الإقتصادیة للضریبة: الرابعالمطلب 

  .آثار الضریبة على التشغیل والدخل والإنتاج: الفرع الأول

إن الضریبة تؤثر بطریقة مباشرة وغیر مباشرة على الإنتاج، : آثار الضریبة على الإنتاج  - أولا

الضریبة على الإنتاج من وبالتالي فهي تؤثر على تغیر أسعار المنتجات وعلى التكالیف، ویكون تأثیر 

خلال حالتین، ففي حالة المنافسة الكاملة لا یستطیع المنتج الزیادة على مستویات الأسعار السائدة في 

وهي الحالة التي ینقص  السوق وإنما یخضع لقانون العرض والطلب، أما في حالة المنافسة غیر التامة

ي الأسعار بطریقة غیر مباشرة، وتؤثر بالدرجة فیها الإنتاج والعرض معا وبالتالي تكون الزیادة ف

الأولى على المستهلك، ویكون فرض الضریبة حسب درجة مرونة العرض والطلب ففي حالة المنافسة 

معقولة لتحفیز الإنتاج أما في حالة الاحتكار فتفرض الضریبة  بمعدلاتالكاملة تفرض الضریبة 

  .1بمعدلات أعلى لردع المحتكرین

إن التفاوت الموجود في الدخول، یكون له أثر على مستویات : آثار الضریبة على الدخل - ثانیا

، الاجتماعیةالاستهلاك للسلع والخدمات، وأن التمایز في توزیع الدخل القومي بین مختلف الفئات 

، لتوزیعیجعل الدولة تستخدم الضریبة كوسیلة لإعادة توزیع الدخل بطریقة تقترب إلى العدالة في ا

فالدولة عندما تقتطع من أصحاب الدخول المرتفعة تعید توزیع هذه الاقتطاعات على شكل إعانات 

  .1لفائدة الطبقات الفقیرة والتي لها دخل محدود أو منعدم

یرتبط  حجم التشغیل بحجم الإنفاق في المجال الاستثماري، : آثار الضریبة على التشغیل -ثالثا

تخفیض حجم العمالة عن تؤدي إلى  الإنفاق الاستثماريي تعمل على تخفیض فالسیاسة الحكومیة الت
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طریق فرض الضرائب ، وبالتالي تستعمل الضرائب كوسیلة لتوجیه التشغیل، فالضریبة المرتفعة تنقص 

من حجم التشغیل، كما أن الضرائب المنخفضة تؤدي إلى تخفیض التكالیف الإنتاجیة وبالتالي زیادة 

  . 2التشغیلمستویات 

  .والاستثمار والادخارآثار الضرائب على الاستهلاك : الفرع الثاني

من خلال تأثیرها على الدخل  الاستهلاكتؤثر الضرائب على : آثار الضرائب على الاستهلاك - أولا

مباشرة الفردي الذي ینفقه لتلبیة حجاته الضروریة من السلع والخدمات، ویكون تأثیر الضرائب بطریقة 

زیادة أو تخفیض القدرة الشرائیة للفرد، فالضرائب المرتفعة المفروضة على الدخل لها تأثیر طریق  عن

مباشر على الاستهلاك، أما الضرائب غیر المباشر المفروضة على السلعة في مختلف مراحلها تؤدي 

ائیة للمستهلك، وبالتالي تخفض من القدرة الشر  السلع الاستهلاكیةبدورها إلى الرفع من مستوى أسعار 

لكن الضرائب یكون تأثیرها أقل على أصحاب الدخول المرتفعة وأكثر على أصحاب الدخول 

  .3الضعیفة

في  یتم استعمالهلا هو الجزء من الدخل الذي  الادخاربما أن : آثار الضرائب على الادخار - ثانیا

ثر فعالیة إذا الادخار أك، ویكون والاجتماعیةبالوضعیة الإقتصادیة  قة، وله علاالاستهلاكیةالعملیة 

والضریبة تعتبر من المحفزات على الادخار وتوجیهه إلى الاستثمار،  ،الاستثمارياستخدم في الجانب 

لأن فرض الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والدخول المرتفعة یدفع أصحابها إلى استثمارها في 

  .4المجالات الإنتاجیة لتخفیف عبء الضریبة علیها
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تؤثر الضرائب على الاستثمار من خلال تأثیرها على الأرباح :آثار الضرائب على الاستثمار -الثاث

، وكي تقوم الدولة بتشجیع الاستثمار تعمل على تخفیض الضرائب على الأرباح، فالزیادة الاستثماریة

لك في معدلات الضریبة سواء كانت نسبیة أو تصاعدیة تؤدي تخفیض معدلات الاستثمار، ولذ

تستخدم الدولة الضرائب في المجال الاستثماري حسب الغرض والسیاسة المنتهجة، فعندما ترید زیادة 

  .1الإنتاج في فروع معینة تقوم بتخفیض معدلات الضرائب أو الإعفاء  التام منها
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  ).مةالقروض العا( الإیرادات الائتمانیة: المبحث الثالث

 .القروض العامةمفهوم : المطلب الأول

القروض العامة هي المبالغ النقدیة التي تقترضها الدولة، من الأفراد أو الهیئات الخاصة أو الهیئات 

العامة الوطنیة أو الأجنبیة أو المؤسسات الدولیة، مع الالتزام برد القروض طبقا للشروط المتفق علیها 

  .أثناء التعاقد

مصادر الإیرادات العامة للدولة، حیث تلجأ إلیها الدولة لتمویل وتعتبر القروض العامة مصدر هام من 

الإنفاق  العام المتزاید، وهذا عندما تصبح الإیرادات الضریبیة وباقي الإیرادات الأخرى غیر كافیة 

لتغطیة النفقات العامة،أو عند مواجهة نفقات الحروب والكوارث الطبیعیة، أو عند مواجهة عجز مؤقت 

  .لدولةفي میزانیة ا

  .أهم تقسیمات القروض العامة: المطلب الثاني

  :یمات التالیةقسامة طبقا لبعض المعاییر إلى التوتنقسم القروض الع

 :القروض الداخلیة والقروض الخارجیة:الفرع الأول

  :ویستند هذا التقسیم إلى معیار مصدر القرض وتنقسم إلى داخلیة وخارجیة

في بعض الأحیان مصدر القروض داخل حدود الدولة الإقلیمیة،  حیث یكون: القروض الداخلیة: أولا

ویكتتب فیها المواطنون أو المقیمون داخل حدود الدولة وتأتي هذه القروض من النظام المصرفي 

 .وأجهزة تجمیع الأموال والقروض من المدخرات
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ة ویكتتب فیها الأفراد أما إذا كان الاقتراض خارج الحدود الإقلیمیة للدول :القروض الخارجیة: ثانیا

 .والهیئات الخاصة أو العامة الأجنبیة وتكون كذلك عن طریق الاقتراض من منظمات التمویل الدولیة

 .لقروض الاختیاریة والقروض الإجباریةا :الفرع الثاني

  .ویستند هذا التقسیم إلى معیار حریة الاكتتاب، وتنقسم إلى اختیاریة وإجباریة

وهي القروض التي تحصل علیها الدولة من الأفراد والمؤسسات طواعیة، : الاختیاریةالقروض : أولا

 .بحیث لا یدفعهم إلى الإقبال علیها، إلا المزایا المادیة أو المعنویة التي یحصلون علیها

وهي القروض التي تحصل علیها الدولة من الأفراد والمؤسسات بطریقة : القروض الإجباریة: ثانیا

بحیث یكتتب فیها الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة بطریقة جبریة غیر عادیة، وتتفضل إجباریة، 

فیها الدولة بشرط أو أكثر أثناء التعاقد، وبالتالي ینعدم فیها توافق الإرادتین، وتعتبر القروض الإجباریة 

 .حالة استثنائیة، تلجأ إلیها الدولة في حالات الأزمات والحروب

 .لقصیرة والمتوسطة والطویلة الأجلقروض اال:الفرع الثالث

ویستند هذا إلى معیار طول أو قصر مدة القرض، فالقروض القصیرة تسدد في مدة لا تزید عن سنة، 

وهي تأتي لسد العجز النقدي، ولتحقیق توازن في المیزانیة، وتصدر الدولة لقروض قصیرة الأجل والتي 

الإیرادات، أو لسداد عجز مالي یتمثل في عجز حقیقي  تعرف باسم أذونات الخزانة بسبب تأخر بعض

بین إیرادات الدولة ونفقاتها وعلیه تصدر الدولة قروضا قصیرة الأجل لفترة أطول من الأولى وتسمى 

أذونات الخزانة العادیة، أما القروض المتوسطة فتتراوح مدتها بین سنة وخمس سنوات، والطویلة الأجل 

  .سنواتالتي تزید مدتها عن خمس 
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  .الإقتصادیة للقروض العامة الآثار: المطلب الثالث

  .آثار القروض العامة على الادخار والاستهلاك والاستثمار: الفرع الأول

القروض العامة تأثیر سلبي على الادخار، بحیث أن  تؤثر: آثار القروض العامة على الادخار- أولا

خلال توجیهها إلى الاستثمارات الإنتاجیة، لكن ، من لقروض من شأنها أن تخفض من قیمته الادخارا

خاصة إذا كانت هذه  یكون لها أثر سلبي أكثر  الاستهلاكیة جالاتمإنفاق هذه القروض على ال

  .1الاستهلاكات غیر ضروریة

بما أن تأثیر القروض العامة على الادخار هو تأثیر : ر القروض العامة على الاستهلاكآثا - ثانیا

رها على الاستهلاك یكون له أثر إیجابي، بحیث أن القروض العامة ینجم عنها زیادة سلبي، لأن تأثی

في الاستهلاك وانخفاض في الادخار والاستثمار الإنتاجي، لكن إذا كانت هذه القروض اختیاریة فمن 

انت هذه لاستثمار بشكل اختیاري، أما إذا كشانها أن تخفض في الاستهلاك وتزید في الادخار وا

  .2وض إجباریةالقر 

تؤثر القروض العامة على زیادة معدلات الاستثمار إذا : آثار القروض العامة على الاستثمار -ثالثا

كانت هذه القروض موجه لدعم الإنتاج والاستثمار، والهدف من دعم الاستثمار عن طرق القروض 

باستخدام كل الموارد الطبیعیة والمادیة والبشریة،  االعامة هو الوصول إلى حالة التشغیل الكامل، وهذ

  .1وكذلك استخدام المورد العاطلة لزیادة القدرة الإنتاجیة، وهذا یستخدم خاصة في الدول النامیة

  

                                                           
 .250ص ، مرجع سبق ذكره، فلیح حسن خلف -1

 .نفس الصفحة، المرجع نفسھ، فلیح حسن خلف -2
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  .نتاج والتضخمآثار القروض العامة على الإ : الفرع الثاني

تؤثر القروض العامة على زیادة الإنتاج في حالة الركود : آثار القروض العامة على الإنتاج - أولا

الإقتصادي من أجل الوصول إلى حالة التشغیل الكامل، حیث أن استخدام حصیلة القروض العامة في 

زیادة حجم النفقات العامة التي من شأنها أن تزید حجم الطلب الكلي الذي بدوره یحفز العملیة 

روض العامة في المشروعات التي تزید في دخول الأفراد، وفي ظل الإنتاجیة، خاصة إذا تم صرف الق

وجود جهاز إنتاجي متنوع ومرن ویستجیب بسرعة للزیادات في الطلب الكلي المتأتیة من القروض 

لإقتصاد االعامة، یزداد بدوره العرض الكلي الذي ینشط ویحفز العملیة الإنتاجیة، وهذا یساعد إلى دفع 

  .2لكاملإلى حالة التشغیل ا

دلات یمكن للقروض العامة أن تساعد على خفض مع: آثار القروض العامة على التضخم - ثانیا

التي یكون سببها الارتفاع في المستوى العام للأسعار مع انخفاض في القدرة الشرائیة للأفراد،  التضخم

بالطلب الكلي والعرض الكلي، لأن زیادة الطلب الكلي على العرض الكلي من شأنه أن  ةله علاق اوهذ

یرفع في مستویات الأسعار، والقروض العامة یمكنها تخفیض معدلات التضخم عن طریق امتصاص 

التخلص من هذه  كیفیة ، والإشكال المطروح في كل الدول هوهذه الزیادة غیر العادیة في الأسعار

  .3نها تأثر سلبا على الإقتصادلأ الزیادة

  

  

                                                                                                                                                                                
 .221ص ، مرجع سبق ذكره، خبابة عبد الله -1
 .251ص ، مرجع سبق ذكره، فلیح حسن خلف -2
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 :الآثار الاقتصادیة للإیرادات:الرابع المطلب

إن كل من الإیراد والإنفاق العام یؤثر على الأوضاع الاقتصادیة للدولة، وقد تحقق الإیرادات العامة 

فعلى مع اختلاف أدواتها آثارا مباشرة وغیر مباشرة على الدخول وعلى الوضع الاقتصادي بشكل عام، 

سبیل المثال نجد أن إیرادات الدومین العام یسمح للدولة أن تنظم وتحدد أسعار الموارد الاقتصادیة 

التي تمتلكها، فنجد أن الدولة تستطیع تحدید أسعار الأخشاب بتحكمها في الثروة الغابیة، وتتصرف 

ع بعض القطاعات وفقا لمصلحتها الاقتصادیة، فإن رأت أن الزیادة في إنتاج الأخشاب سوف یشج

الاقتصادیة تزید حجم الإنتاج، وتخفض في حجم إنتاجها إذا رأت أن الزیادة في الإنتاج تهدد هذا 

  .المورد الاقتصادي

والإیرادات العامة باعتبارها المصدر الأساسي للدخل القومي، فإنها تستعمل كذلك في إنعاش الاقتصاد 

الیة من تحقیق أثر انكماشي للتخفیف من حدة بخلق مناصب شغل جدیدة، وتستطیع السلطات الم

التضخم، عن طریق إصدار القروض العامة الداخلیة بمزایا مغریة، وهذا من شأنه تخفیض القیمة 

السوقیة للأوراق المالیة، مما یؤدي إلى رفع سعر الفائدة التي تتبعه آثار انكماشیة، والعكس في حالة 

  .الركود الاقتصادي

الخارجیة فإنه یؤدي إلى زیادة الموارد الحقیقیة المتاحة للبلد المقترض، لاسیما من أما إصدار القروض 

احتیاطي النقد الأجنبي، الذي تشكل ندرته عائقا للدول النامیة، والآثار الاقتصادیة للقروض الخارجیة 

  .تكمن في حسن استخدام العائد منها

تلجأ إلیها الدول لإنعاش اقتصادیاتها، وتصحیح  والضریبة بمختلف أنواعها تعتبر الأداة الفعالة التي

الاختلالات في التوازن الاقتصادي، ففي حالة الكساد تنتهج الدولة سیاسة مالیة توسعیة، وذلك 
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بتخفیض معدلات الضرائب التي تؤدي بالضرورة إلى زیادة الطلب الكلي والناتج المحلي الإجمالي، أما 

معدلات الضرائب لمحاولة تخفیض مستوى الطلب والذي ینجم عنه في حالة التضخم فتقوم الدول برفع 

انخفاض للقدرة الشرائیة في المجتمع، عن طرق ما یسمى بالسیاسة المالیة الانكماشیة التي تؤدي إلى 

  .تخفیض مستوى الإنفاق في المجتمع والسیطرة على مستویات الطلب الكلي
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 :ة العامةیناز المی: الفصل الرابع

تطرقنا إلى كل من النفقات والإیرادات العامة، ویكون من الطبیعي الموازنة الفصل الثاني والثالث  في

  .ا لأنها الوسیلة الوحیدة التي من خلالها تستطیع الدولة التوفیق بین حجم نفقاتها وإیراداتها العامةمبینه

  .مفهوم المیزانیة العامة: المبحث الأول

 : العامة یزانیةالمتعریف : المطلب الأول

الموازنة العامة هي بیان تقدیري لنفقات وإیرادات الدولة عن مدة مستقبلیة تقاس عادة : التعریف الأول

بسنة، وتتطلب إجازة من السلطة التشریعیة، وهي تعمل على تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة 

  .1للدولة

قصیرة الأجل، تترجم الخطط الاقتصادیة للدولة والأهداف  الموازنة تمثل خطة تنفیذیة: التعریف الثاني

بعیدة المدى إلى برامج سنویة، تعمل على تنفیذ الخطة العامة وتسهیل الرقابة والإشراف على النشاط 

  .الحكومي، من أجل الأهداف للتنمیة

الدولة المتوقعة ومما سبق نجد أن الموازنة العامة هي التي تبین الأرقام التفصیلیة لنفقات وإیرادات 

خلال سنة، وحتى تصبح هذه الموازنة حیز التطبیق لابد من الموافقة علیها من طرف السلطة 

  .التشریعیة، وهي أداة للرقابة على المالیة العامة

 ):العجز والفائض( الأرصدة المیزانیة : المطلب الثاني

الإیرادات، فعندما یكون هناك عجز في یمثل العجز أو الفائض التباین بین إجمالي النفقات وإجمالي 

الموازنة تلجأ الدولة إلى تبني سیاسة مالیة توسعیة،  بینما في حالة وجود فائض تلجأ الدولة إلى 

سیاسة انكماشیة، فالضرائب والإیرادات الأخرى تمتص جزءا من القدرة الشرائیة الخاصة، بینما تؤدي 

  .النفقات إلى زیادة الطلب الكلي
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لعجز في الموازنة إحدى ممیزات الدول النامیة، بسبب نقص مصادر التمویل للإیرادات العامة ویعتبر ا

  .وارتفاع حجم النفقات وعدم وجود سیاسة مالیة تتبنى برامج تتوافق مع القدرات المادیة والبشریة للدولة

الدول النامیة، إن العجز الذي تعاني منه أغلب دول العالم وخاصة : طرق تمویل العجز في الموازنة

  :یحتاج إلى طرق تمویل نلخصها فیما یلي

تلجأ الدول لتمویل العجز في الموازنة إلى الاقتراض العام، ویكون ذلك بطرح أوراق مالیة : المدیونیة

للاكتتاب العام، أو الاقتراض من المؤسسات المالیة الدولیة، وتعتبر وسیلة في ید الدولة لسحب 

یة من التداول مما یؤدي إلى هبوط التضخم، كما أنها لا تعمل على زیادة الفائض من الكتلة النقد

 .تكالیف الإنتاج بل  تعمل على امتصاص الادخار الذي لم یكن مستعملا في الإنفاق الاستهلاكي

تلجأ إلیه الحكومات كوسیلة لسد العجز في الموازنة، عن طریق  بیع السندات   :الإصدار النقدي 

أو بواسطة الاستعانة بتسبیقات مباشرة من هذا الأخیر، وتؤدي هذه الطریقة إلى ارتفاع للبنك المركزي، 

 .الكتلة النقدیة

وتعتبر أهم وسائل تمویل العجز في الموازنة، لأن الزیادة في الإنفاق العام تقتضي الزیادة  :الضریبة

د من قدرات التمویل في معدلات الضریبة لتغطیة العجز الحاصل، وتؤدي زیادة الضریبة على الح

الذاتي لمؤسسات القطاع الخاص لاستثماراتها ، مع دفع العمال إلى المطالبة بالزیادة في الأجور مع 

المحافظة على نفس الدخل المتاح للعائلات، وزیادة الأجور  تعتبر مقلصا لهوامش ربح المؤسسات 

  .الخاصة

  

  

 

                                                                                                                                                                                
 158-157، ص  2007، دار المیسرة ، عمان،  ، مبادئ المالیة العامة محمود حسین الوادي ، زكریا أحمد عزام -1



 .أحمدمكي : بوعة تتعلق بمادة المالیة العامة                             الأستاذمط

 
 
 
 90 

  :الآثار الاقتصادیة لعجز الموازنة

موازنة  العامة یترتب عنه أثار ایجابیة حسب  وجهة نظر المدرسة الكنزیة، أما من إن العجز في ال

وجهة نظر المدرسة النقدویة فیترتب عنه آثار سلبیة وهم من المعارضین لاستعمال سیاسة الموازنة 

  .كأداة للتدخل الاقتصادي للدولة

 :الآثار الایجابیة  -أ 

الاقتصاد في حالة الركود ، وذلك من خلال تنشیط الطلب  یعتبر الكنزیون السیاسة المالیة كوسیلة لدفع

الفعلي وذلك بتعویض النقص الموجود في الطلب الخاص بزیادة الطلب العام، خاصة الطلب 

الاستثماري الذي یؤدي بالضرورة إلى زیادة الإنفاق العام، ویسمح الالتجاء إلى عجز الموازنة وإلى 

  .مارات العمومیة الكبیرة على عدة سنواتالقروض العامة بتوزیع أعباء الاستث

 :الآثار السلبیة  - ب 

  :تتمثل الآثار السلبیة حسب أصحاب المدرسة النقدویة فیما یلي 

باعتبار أن القروض هي في الحقیقة عبارة عن ضرائب مؤجلة، تزید من أعباء المیزانیة  -1

الفوائد الواجب دفعها، فهي المستقبلیة للدولة والتي تتمثل في أعباء تسدید القروض بالإضافة إلى 

 .تضغط بصفة مباشرة على میزانیات السنوات القادمة

یعني أثر الإبعاد بمفهومة العام كل ظاهرة إحلال للنشاط العام محل : أخطار أثر الإبعاد -2

 .النشاط الاقتصادي الخاص،  وهذا یظهر كنتیجة للضغط الجبائي أو كنتیجة للمدیونیة العمومیة

یع القول أن العجز في الموازنة یترتب علیه آثار اقتصادیة  ایجابیة وأخرى سلبیة وفي الأخیر نستط

تستغلها الدولة حسب ما تمتلكه من قدرات لإیجاد الحلول المناسبة وتفادي الوقوع في نفس الأخطاء 

  .مستقبلا
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 .المبادئ العامة التي تحكم تحضیر المیزانیة: الثاني المطلب

المیزانیة لابد على السلطة التنفیذیة مراعاة عدد من المبادئ العامة التي تحكم عند إعداد مشروع 

المیزانیة والتي أصبحت من المسلمات في علم المالیة العامة، وتتمثل هذه المبادئ في أربعة مبادئ 

  .أساسیة وهي

تظمة تكون عادة یقصد بهذا المبدأ أن النفقات والإیرادات تتكرر بصفة دوریة من: مبدأ السنویة - أولا

سنة، وهذا یكفل ویساعد السلطة التشریعیة على الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة بصفة دوریة  كل 

سنة، وسبب اختیار مدة سنة للحصول على بیانات تقدیریة دقیقة لكل من النفقات والإیرادات، حیث 

احتمال تغیر في أسعار السلع  یر النفقات والإیرادات لمدة طویلة، وهذا بسببیكون من الصعب تقد

 .1والخدمات وكذلك الأجور، وكذلك لاحتمال حدوث تغیرات اقتصادیة بفعل العوامل الداخلیة والخارجیة

 :مبدأ وحدة المیزانیة - ثانیا

یث یسهل معرفة یقصد بمبدأ الوحدة أن تدرج جمیع نفقات الدولة وجمیع إیراداتها  في وثیقة واحدة ح

الدولة من الرقابة على كل التصرفات المالیة  ومطابقتها  أجهزةحتى تتمكن  اذمركزها المالي، وه

  .للأهداف المحددة والإعتمادات المخصصة في الموازنة كما صادقت علیها السلطة التشریعیة

ویجب التمییز بین المیزانیة ذات الوثائق المتعددة، كما هو الحال في إنكلترا، والمیزانیة ذات الوثیقة 

، قاعدة عدم التخصیصالواحدة، ویترتب على تطبیق مبدأ وحدة المیزانیة نتیجة عامة تتمثل في 

یرادات دون وتستلزم هذه القاعدة عدم تخصیص إیراد معین لمواجهة مصروف معین، بل تجمع كل الإ

تخصیص في قائمة واحدة، تقابلها قائمة المصروفات التي تدرج بها كل النفقات، والإخلال بهذه 

                                                           

 1- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، مرجع سبق ذكره، ص 336.
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، وهناك استثناءات قد ترد على قاعدة وحدة 1القاعدة ربما یؤدي إلى ظهور عجز أو فائض في المیزانیة

  :المیزانیة منها 

  :الاستثناءات التي ترد على مبدأ الوحدة

قد ترد على مبدأ وحدة المیزانیة ویمكن حصرها في أربعة أمور  استثناءاتهناك  یة الحدیثالمالفیعلم 

أساسیة ، الحسابات الخاصة للخزانة، المیزانیات غیر العادیة ، المیزانیات الملحقة والمیزانیات 

  .المستقلة

  Les comptes spéciaux: الحسابات الخاصة - 1

ویقصد بها الإطار الذي یسجل من خلاله دخول الأموال إلى خزینة الدولة، بمناسبة بعض العملیات 

نفقات  لا تعتبرالخاصة التي تقوم بها، ولا تعتبر ضمن الإیرادات العامة، وتسجل خروج نفقات منها 

مانا لتنفیذ مشروع الحكومة ض المتعاقدون مععامة، مثال على ذلك التأمین الذي یلتزم بدفعه المقاولون 

 الانتهاءیعتبر إیرادا عاما، رغم أنه یدخل خزینة الدولة، وتقوم الدولة برد هذه التأمینات عند  لا ،معین

تعتبر من قبیل النفقات رغم أنها خرجت من خزینة  الأولیة، ولا الاتفاقاتمن تنفیذ المشاریع وفق 

  .1الدولة

بل ینبغي أن ترصد في حسابات خاصة، وهي تؤدي إلى  ولا تدرج هذه الأموال ضمن میزانیة الدولة،

إظهار المركز المالي للدولة، لكن یجب أن تعرض هذه الحسابات على السلطة التشریعیة، وعدم 

عرضها على السلطة التشریعیة یمكن أن یجنب الحسابات الخاصة  كل أشكال الرقابة على النفقات 

  .العامة

                                                           

 1- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، ص 343-341.
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 Les budgets extraordinairesالمیزانیات غیر العادیة  - 2

لأن مبدأ وحدة المیزانیة هو إعطاء صورة عن المركز المالي للدولة خلال سنة معینة، لكن في حالة 

حالة الكوارث والحروب، المشاریع الاستثماریة ذات التكلفة الكبیرة ( تنفیذ مشاریع ذات تكلفة ضخمة

العادیة ضمن المیزانیة، إلى جانب النفقات ، ویترتب على مبدأ الوحدة أن تدرج هذه النفقات غیر ...) 

وهذا غیر مطابق بنشاطها في السنوات العادیة،  مقارنةالعادیة، وهذا یوحي أن الدولة تقوم بنشاط كبیر 

للواقع، ولذلك یفضل وضع میزانیة خاصة لهذه النفقات غیر العادیة، وهذا یسمح بمقارنة حالة الدولة 

  .1صحیحة، بالرجوع إلى أرقام المیزانیات العادیة وحدهافي مختلف السنوات مقارنة 

وقد تستعمل مصطلح المیزانیات غیر العادیة في غیر محله بإدراج بعض النفقات التي تعتبر عادیة 

في المیزانیات غیر العادیة، وهذا یؤدي بالدولة إلى فرض ضرائب إضافیة أو عقد قروض لتنفیذها، 

دولة في حالة توازن، وفي حقیقة الأمر المیزانیة تتضمن عجزا بمقدار وهذه الطریقة تظهر میزانیة ال

  .النفقات الواردة في المیزانیة غیر العادیة

وتعویضها بنفقات دوریة العادیة  رن المیزانیات غیعلم المالیة العامة هو التقلیل مالحدیث في  والاتجاه

  .ریع الإنتاجیة الكبرىخاصة بجانب التسییر والنفقات الاستثماریة الخاصة بالمشا

  Les budgets annexes:المیزانیات الملحقة - 3

وهي میزانیات تستدعیها حسن سیر بعض المرافق العامة التي تقوم بنشاط صناعي وتجاري، حیث یتم 

اء طمیزانیة العامة للدولة، وفي هذه الحالة یتم إعنیة مستقلة لهذه المرافق وتلحق بالوضع میزا

في  ةالرغب هوالشخصیة المالیة المستقلة لهذه المرافق العامة، والسبب في رصد میزانیات مستقلة، 

                                                                                                                                                                                

 1- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، ص344-343.
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تي قد تعرقل نشاط الحكومیة ال تطبیق القواعد القانونیة للنشاط الخاص بدلا من تطبیق القواعد العامة

من نشاطها، ویسري على ، وكذلك لمعرفة مدى الربحیة التي تحققها هذه المرافق هذه المرافق العامة

  .2المیزانیات الملحقة ما یسري على المیزانیة العامة

 Les budgets autonomes: المیزانیات المستقلة - 4

حیث أن الاستقلال  في وهي المیزانیات الخاصة بالمرافق العامة ذات الشخصیة الاعتباریة المستقلة، 

مما یعني أن تكون لهذه الهیئات العامة میزانیة الشخصیة الاعتباریة یتبعه الاستقلال في المیزانیة، 

مستقلة خاصة بها، ولا  تعرض هذه المیزانیات على السلطة التشریعیة بل تكتفي فقط بموافقة مجلس 

  .3الإدارة

  L’universalité budgétaire: عمومیة المیزانیة مبدأ -ثالثا

إن عمومیة المیزانیة العامة تعني شمولها لكل التقدیرات الخاصة بالنفقات بكافة الإیرادات، بحیث 

أساسین  إلىتظهر كلها ضمن میزانیة الدولة دون إقصاء، والأخذ بمبدأ عمومیة المیزانیة العامة ستند 

عرف على كل یقتضي الت الأساس الماليلأساس المالي والأساس السیاسي، حیث أن امهمین وهما 

لي الإطار النشاط المالي للدولة، وهو بذلك یحدد المركز الملمتعلقة بالنفقات والإیرادات في االتفاصیل ا

فمن خلال معرفة المركز المالي یتیح للسلطة التشریعیة مناقشة بنود  الأساس السیاسي، أما للدولة 

لنفقات والإیرادات، واعتمادها ویساعد على المیزانیة العامة التي تحتوي على كل التفصیلات المتعلقة با

                                                                                                                                                                                

 1- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، ص 345-344.

 2- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، ص 346-345.  

 3- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، ص 346.
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من طرف السلطة التشریعیة، والتعدد والتنوع في على تنفیذ بنود المیزانیة العامة  إمكانیة الرقابة 

  .1المالي للدولةالنفقات العامة مع ازدیاد في حجم النشاط 

  :وشمولیة المیزانیة العامة مرتبط بجانبین مهمین

أي أنه لا یجري تخصیص إیراد معین لمواجهة نفقة معینة حیث : عدم تخصیص الإیرادات – 1

یتضمن وفقا لعمومیة المیزانیة العامة احتوائها على كافة فقرات وفصول وكل التفاصیل المتعلقة 

في عجز أو بالإیرادات والنفقات، بحیث لا یتم توجیه إیراد معین لمواجهة نفقة معینة وهذا تفادیا للوقوع 

فائض في حالة التخصیص، وبذلك یتم تجمیع الإیرادات الخاصة بالمیزانیة وإنفاقها على كافة أوجه 

  .2هو مقرر لها النفقات العامة التي تم تخصیصها دون استثناء، وحسب ما

أن بعض المؤسسات ذات الطبیعة   الاستثناءات حیثأ عدم التخصیص قد یعتریه بعض دوالأخذ بمب

الإقتصادیة والتجاریة، ونظرا لمتطلبات اقتصاد السوق ، وهذا یقتضي تخصیص إیرادات ذات طبیعة 

تجاریة أو إقتصادیة لنفقات معینة وهو الأمر الذي أدى إلى الأخذ بالمرونة في مثل هذا الجانب، 

لیة من میزانیاتها المستقلة أو الملحقة بحیث یتم استثناء بعض المؤسسات ذات الاستقلالیة الما

  .3بتخصیص جزء من إیراداتها لمواجهة نفقات معینة وهذ لامتلاكها الشخصیة الاعتباریة المستقلة

المالیة،  الاعتماداتالمیزانیة العامة تخصیص  عمومیة مبدأكما تقتضي  :الاعتمادتخصیص  - 1

یجعل الجهات فقات العامة، ، وهذا الأمر أي أنه یخصص قدر معین من المال لكل وجه من أوجه الن

المختصة في تنفیذ المیزانیة تلتزم بما تم اعتماده، وهذا ضمانا لسلامة تنفیذ المیزانیة العامة ، وتوفیر 

                                                           

 1--  فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 394-392.

 2--  فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 394.

 3--  فلیح حسن خلف، المرجع نفسھ ص 395.
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الوضوح اللازم لحصول الدقة اللازمة في التنفیذ، بحیث أن الإنفاق المخصص لا یجب أن یفوق 

 .1یضمن عملیة الرقابة على تنفیذ المیزانیة ، وهذاالمقدار المخصص له في الاعتماد

  :توزان المیزانیة العامة -رابعا

إن مبدأ توازن المیزانیة العامة یعني تساوي النفقات العامة والإیرادات العامة، وقد اعتبر هذا المبدأ 

قاعدة أساسیة في الفكر المالي التقلیدي، بحیث یعني مبدأ التوازن عدم وجود فائض أو عجز في 

المیزانیة العامة، حیث أن العجز یقود إلى الاقتراض الذي یؤثر سلبا على النشاط الإقتصادي، أو زیادة 

العبء الضریبي الذي یكون تأثیره سلبیا على النشاط الإقتصادي وعلى المستوى المعیشي للأفراد، أو 

المیزانیة قد یؤدي التمویل عن طریق الإصدار النقدي الذي یؤدي إلى التضخم، أما وجود فائض في 

  .2مبرر له إلى المبالغة في الإنفاق، حیث أن الفائض في المفاهیم الإقتصادیة لا

  :مراحل المیزانیة العامة: المبحث الثاني

تمر المیزانیة العامة بعدة مراحل أساسیة حتى تصبح جاهزة للتنفیذ، بدءا بمرحلة الإعداد والمصادقة 

وانتهاء بمرحلة التنفیذ والرقابة، ولابد لكل مرحلة من هذه المراحل أن تتم وفقا لما تملیه قوانین 

  . العامالجمهوریة الجزائریة حتى تكون هناك شفافیة في التصرف للمحافظة على المال 

 :العامة إعداد المیزانیةمرحلة : المطلب الأول

بوضع  وانتهاءمن خلال هذه المرحلة یتم وضع المیزانیة العامة، بدءا بعملیة التحضیر لإعدادها، 

صیغة نهائیة للمیزانیة، وهذا یكون تحت إشراف السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة المالیة، باعتبارها 

                                                           
 1--  فلیح حسن خلف، المرجع نفسھ ، نفس الصفحة.

 2--  فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص397-396.
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قدرة بعملیة الإعداد لما تملكه من بیانات حول العملیة، في السنوات السابقة، السلطة الأكثر معرفة و 

  :ییرالى عدة معللمیزانیة العامة استنادا اویتم وضع الصیغة الأولیة 

الاتصال بالجهات التي لها علاقة بالمیزانیة، من خلال الأقسام والدوائر المالیة في كافة  -1

ة بعملیة الإعداد، حیث یبدأ التقدیر بأدنى مستوى بحیث توضع الوزارات والقطاعات، وكل من له علاق

تقدیرات أولیة عن النفقات وهذا یكون عن طریق الاتصالات المتكررة بین وزارة المالیة ومختلف الدوائر 

المالیة، وبین هذه الدوائر وبین الجهات الأخرى الأدنى والتي لها علاقة بذلك، حیث یكون هناك 

تفاصیل المتعلقة بالنفقات والإیرادات، بحیث یعتمد على مبدأ التوازن، حتى لا تصور مبدئي عن ال

 .1تكون هناك فجوة مالیة تحدث خللا في التوازن

الاستناد إلى البیانات والمعلومات الموجودة في المیزانیات السابقة، مع إجراء تعدیلات تتناسب  -2

المیزانیة، والتي بدورها یمكن أن تؤثر على النفقات مع التغیرات الحاصلة والتي یتوقع حصولها في فترة 

والاعتماد على المیزانیات السابقة یوفر بعض المعلومات التي من شأنها أن تساعد في  والإیرادات،

من تنفیذ  الانتهاءالمیزانیة یتم قبل  إعدادالتحضیر للمیزانیة اللاحقة، ولكن المشكل المطروح أن 

فالإعداد یتم  وفقا لما توفر من بیانات عن المیزانیات   لمعنیة، وبالتاليالسابقة للسنة االمیزانیة 

 .1السابقة

لیات واضحة في دراسة المعلومات والبیانات المتاحة، حیث یتم وضع تصور مبدئي آاستخدام  -3

على طریقة متوسط الإیرادات للسنوات السابقة،  والاعتمادللمیزانیة العامة، مع تجنب التقدیر الجزافي، 

وأسلوب التقدیر المباشر، وغیرها من الأسالیب التي یتم من خلالها تقدیر كافة الإیرادات، ومصادر 

استنادا إلى ما هو تحصیلها، وكذلك تقدیر كافة النفقات وحسب أوجه إنفاقها  علیها وأوقاتالحصول 

                                                           

 1--  فلیح حسن خلف، المرجع نفسھ، ص301-300.
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الأهداف الإقتصادیة والاجتماعیة  التي یراد الوصول إلیها من  متاح من إیرادات وهذا لأجل تحقیق

 .2خلال هذه المیزانیة

 رأیها فیه، واقتراح تغیرات سواء لإبداءللمیزانیة إلى الجهات المعنیة  المبدئيیتم إرسال التصور  -4

 يتللنفقات ال تقدیراتهاعلى مستوى النفقات أو الإیرادات، هذا لأن بعض الجهات قد تبالغ وضع 

التي یمكن تحصیلها، الأمر الذي یستدعي تدخل  للإیراداتتحتاجها وتعمل على خفض تقدیراتها 

ودراسة  تحلیلوكذلك  الإیراداتالمیزانیة، بدراسة قدرة هذه الهیئات على تحصیل  بإعدادالسلطة المعنیة 

لحسابات الختامیة المهام والمسؤولیات التي تؤدیها، وهذا استنادا إلى ا من خلالحاجتها للنفقات 

لمیزانیات السنوات السابقة، وكذلك الحوار والاتصال المباشر مع هذه الجهات للوصول إلى تصورات 

 .3أكثر دقة

تكون الخطوة الأخیرة في مرحلة الإعداد تتضمن المقترح النهائي لتصورات السلطة المالیة  -5

اف وزیر المالیة، حیث تكون هناك ممثلة في وزارة المالیة، وهي تمثل السلطة التنفیذیة تحت إشر 

تصورات نهائیة بخصوص الإیرادات والنفقات مع كافة التفاصیل من  حیث مصادر الإیرادات وأوجه 

اّلإنفاق، مع الأخذ بعین الاعتبار آراء ومقترحات الجهات الأخرى، خاصة الجهات المالیة التي لها 

تتضمن عدم التعارض مع  للمعلوماتیع النهائي علاقة مباشرة بإعداد المیزانیة، وتكون عملیة التجم

 .4إجراء التعدیلات اللازمة حتى یتحقق أكبر قدر من الدقة

وبعد أن تصل كافة التقدیرات المتعلقة بمختلف الوزارات والهیئات الحكومیة إلى وزارة المالیة، تقوم هذه 

الأخیرة بإضافة تقدیرات نفقاتها وتقدیرات إیراداتها التي تحصلها المصالح التبعة لها، وتتولى إدارة 

                                                                                                                                                                                
 1--  فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 301.

 2--  فلیح حسن خلف، المرجع نفسھ، ص 301- 302.
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إذا  الحكومیةوالهیئات  بالوزارات المیزانیة بالوزارة جمع كافة التقدیرات المشار إلیها، بعد أن تتصل

بمذكرة تفسیریة،  مرفقاقتضى الأمر، ویكون مشروع المیزانیة الذي یرسل إلى اللجنة المالیة بالوزارة 

، الذي یتولى عرضه على وتعد اللجنة المالیة مشروع المیزانیة، ویتم عرضه على مجلس الوزراء

  .1لدستورالسلطة التشریعیة في الموعد المنصوص علیه في ا

، خاصة الدول الدولومن خلال الاعتبارات السابقة للتحضیر لأعداد مشروع المیزانیة، فقد بدأت 

هذه  تحضیر وإعداد المیزانیة العامة، بحیث تعبر الحدیثة بشأننحو الأسالیب  بالاتجاهالمتقدمة، 

تعكس بذلك الاتجاهات ، وهي إلى الحقیقیةفقات والإیرادات بصورة أقرب عن تقدیرات الن الأسالیب

  .2الإقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة لكل دولة

  :ن التحضیر والإعدادأالأسالیب الحدیثة بش

وهي  ةالأمریكي بتشكیل لجنة خاص الكونجرسلعل التجربة الأمریكیة أكبر مثال على ذلك، فقد قام 

إلى تقسیم  الدراسةلدراسة السبل الحدیثة لأعداد المیزانیة، وقد انتهت تلك  1950في سنة " هوفر"لجنة 

، وقد دعت )التقسیم الوظیفي( ، وكذلك تقسیمها وفقا لوظائف الدولة )التقسیم الإداري(ة إداریا یناز یالم

دعوة للتخلي عن النظرة التقلیدیة  هذه اللجنة إلى ضرورة تحدید أوجه الإنفاق المختلفة، ویمثل ذلك

للمیزانیة العامة، باعتبارها سجلا خاصا بإیرادات ونفقات الدولة، بحیث تصبح المیزانیة العامة أداة 

  .3لترشید استخدام الدولة للأموال العامة
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حیث یمثل التقسیم الإداري الأسلوب التقلیدي لأعداد وتحضیر المیزانیة من خلال تقسیم وتبویب 

، وهذا التقسیم یمكن ..)وزارات ، وهیئات عامة( في الدولة الحكومیةفقات والإیرادات وفقا للوحدات الن

  .السلطة التشریعیة من مناقشة واعتماد ومراقبة المیزانیة

في مجموعات متجانسة، حیث تخصص كل على أساس تصنیف النفقات وتبویبها  الوظیفيما التقسیم أ

وظائف الدولة، فالمعیار المتبع هو نوع الوظیفة التي ینفق المال العام مجموعة لوظیفة معینة من 

لأجلها، والتقسیم الوظیفي یهتم أساسا بجانب النفقات ولا یتضمن جانب الإیرادات، ولأنه وفقا لقاعدة 

 .عدم تخصیص الإیرادات لا یمكن تقسیم الإیرادات تقسیما وظیفیا وإلا تكون مخالفة لهذه القاعدة

 :مرحلة المصادقة والاعتماد: الثاني المطلب

بعد إعداد الصیغة النهائیة لمشروع لمیزانیة العامة من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة المالیة، 

، حتى یصبح الاعتماد، من اتخاذ السلطة التشریعیة إلى وتحت إشراف وزیر المالیة، یتم رفع المیزانیة

، لأنها تمثل الشعب الاختصاصلأن السلطة التشریعیة هي صاحبة هذا المشروع قابل للتنفیذ، وهذا 

من طرف  الاعتمادالمیزانیة، وبالتالي ضرورة اتخاذ قرار  تتضمنهاالذي یتحمل الأعباء المالیة التي 

، وبعد المناقشة بین أعضاء السلطة یعیةالمجتمع، ومن خلال ممثلیه من أعضاء السلطة التشر 

الممثلة في وزارة المالیة الذي یشرف علیها وزیر المالیة والسلطة التشریعیة الممثلة بالبرلمان  التنفیذیة

ر اعتماد خطة المیزانیة وفقا لما هو اقر  إلىوحیثیات مشروع المیزانیة، یتم الوصول  على كافة تفاصیل

  .1طة التشریعیة، وقد تكون بعض التعدیلات التي تقوم بها السلوإجراءاتمنصوص علیه من قواعد 

حیث یعرض المشروع على الجنة الإقتصادیة والمالیة وبعد دراستها تناقش علنیا من طرف النواب 

أي أنه من یمنحها الصیغة (ویصادق علیه بالأغلبیة، وبعده یضعها رئیس الجمهوریة موضع التنفیذ 

  ).التنفیذیة
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  :مرحلة تنفیذ المیزانیة: طلب الثالثمال

، أین تتحول فیها التقدیرات الخاصة بالإیرادات والنفقات إلى إیرادات تتحقق الأساسیةالمرحلة وهي 

التي تختص بتنفیذ المیزانیة هي السلطة التنفیذیة، والممثلة في  ةفعلیا ونفقات تتحقق فعلیا، والسلط

  .أو النشاط الخدماتي الاقتصاديتقوم بالنشاط ي التتلك الهیئات والدوائر الحكومیة، سواء 

العامة حیث یجب التقید بما تم اعتماده من  المیزانیةموجود في  حیث تكون عملیة التنفیذ وفقا لما هو

اعتماد مخصص لإنفاق معین  یتم تحویللا لها كما حددته المیزانیة، وأن  المخصصةنفقات وبالمبالغ 

  .نحو وجه آخر

یختلف الأمر عن تنفیذ النفقات،  أما بخصوص تنفیذ الإیرادات العامة في المیزانیة العامة، حیث

، یمكن أن یكون تحصیله أقل أو أكبر مما هو موجود تقدیریة باعتبار أن الإیرادات هي عبارة إیرادات

حیث یتم تجمیع في المیزانیة، وهذا طبعا بالنظر إلى الظروف والأوضاع والعوامل التي تؤثر في ذلك، 

یل نفقة و منفقات، دون تخصیص لإیراد معین لتتمویل الالإیرادات في وعاء مالي موحد یتم من خلاله 

  .2معینة، لأن هذا ینافي قاعدة عدم التخصیص

وعندما یتم وضع المیزانیة بشكل دقیق، یفترض أن یحقق تناسبا بین ما هو مقدر وما یتم تحصیله 

لمسطرة، التي على أرض الواقع، وهذا ضمانا للتنفیذ الجید للمیزانیة، من أجل الوصول إلى الأهداف ا

، بحیث یمكن من خلال ذلك تحقیق أكبر قدر والاعتمادیتم السعي إلى تحقیقها من خلال التخصیص 

  .من المنافع وبأقل قدر من النفقات

وفي بعض الأحیان الموارد المعتمدة لا تكفي لتغطیة الإنفاق، بحیث تبرز الحاجة إلى طلب نفقات 

  .ینبغي للحكومة طلب موافقة البرلمان على ذلكإضافیة لتغطیة النفقات الإضافیة، حیث 
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كما أن تنفیذ المیزانیة ینتج عنه مداخیل إضافیة، وهو الأمر الذي یؤدي إلى تكوین مال احتیاطي 

یمكن استعماله في الحالات الطارئة، أو لموجهة عجز مالي قد یحدث في المستقبل أو لتمویل مشاریع 

  .1یة، وتحقیق مستویات أعلى من التنمیة الإقتصادیة والاجتماعیةاستثماریة تساهم في العملیة الإنتاج

  :مرحلة الرقابة على تنفیذ المیزانیة: المطلب الرابع

إن الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة لها عدة أوجه وأنواع والتي من أهمها، الرقابة المالیة، الرقابة 

والرقابة الإقتصادیة، وقد تكون بعض هذه الأنواع عبارة عن الإداریة والرقابة السیاسیة والرقابة المستقلة 

رقابة سابقة للتنفیذ أو رقابة خلال عملیة التنفیذ أو رقابة لاحقة تكون بعد عملیة التنفیذ، والهدف من 

  .الرقابة هو ضمان الوصول إلى الأهداف المسطرة وبأقل قدر من الموارد

  : الرقابة الإداریة - أولا

الرقابة الإداریة على تنفیذ المیزانیة العامة، حیث یقوم الرؤساء من الموظفین  مالیةال تتولى وزارة

، وكذلك الرقابة المفروضة من طرف وزارة المالیة على مختلف الوزرات الحكومیین، بمراقبة مرؤوسیهم

  .والهیئات العامة

وتتم عملیة الرقابة الإداریة بتخصیص موظفین تابعین لوزارة المالیة، یزاولون عملهم في مختلف 

الوزارات والمصالح الإداریة، ویشمل كل من المراقب المالي ومدیر الحسابات ووكلائهما في الوزارة، 

  :بناءا على أساسین داریةالإ وتتم الرقابة

لتأكد من مباشرة عمله لس إلى مكان عمل المرؤوس وتعني انتقال الرئی:الرقابة الموضوعیة  -د 

على النحو المطلوب، ومثاله أن ینتقل مدیر المالیة إلى مكاتب رؤساء المصالح، ورئیس المصلحة إلى 

 .1الموظفین التابعین لهمكاتب رؤساء المكاتب، ورؤساء المكاتب إلى 
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س إلى محل عمل مرؤوسیه، وفي هذه الحالة لا ینتقل الرئی: الرقابة على أساس المستندات  - ه 

بل یقوم بمراقبة أعمال الموظفین عن طریق التقاریر والوثائق والمستندات، وهذه الطریق أسهل من 

لفترة زمنیة قصیرة،  الانضباطالناحیة العملیة، إذ أن انتقال الرئیس لمراقبة مرؤوسیه قد یخلق نوعا من 

ولذ فإن أغلب الدول  على تنفیذ المیزانیة الرقابة الفعالة ولا یحققمما یؤثر بالسلب على سیر الأعمال 

 .2تأخذ بالطریقة الثانیة لأنها الأسهل من الناحیة العملیة والتطبیقیة

أثناء عملیة ، رقابة قبل عملیة التنفیذ تسمى بالرقابة القبلیة ورقابة قسمینوتنقسم الرقابة الإداریة إلى 

  .وتسمى بالرقابة اللاحقة التنفیذ

 :الرقابة القبلیة  -1

، لأنه من غیر الممكن أن تكون ر على جانب النفقات دون الإیراداتتقتص ةالرقابة القبلیة أو السابق

  .رقابة سابقة علیها قبل تحصیلها

والرقابة قبل عملیة صرف المراجعة وتتم عملیة الرقابة السابقة على النفقات من خلال عملیات 

ل على و النفقات المعتمدة في المیزانیة قبل الحصالنفقات، بحیث یتم الربط بین حصول أي هیئة على 

لدى الجهة الرقابیة أن  دإنفاقه، وبعد أن یتأك ما یتمموافقة سابقة من الجهة الرقابیة بخصوص 

ي المیزانیة، حیث تتضمن الرقابة السابقة هو مقرر فا المالیة التي یتم صرفها تنفق وفق م الاعتمادات

تم اعتماده وأن المستندات المستخدمة فیها  الإقرار بصحة عملیة الصرف والإنفاق، وهذا بحدود ما

سلیمة، حیث أن الرقابة السابقة ذات طابع وقائي، ودون أن یتسبب كل ذلك في تأّخیر المعاملات 
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الجهات التنفیذیة بالتدخل الذي قد یؤدي إلى عرقلة  تبطة بها، أو تسبب خلافات معر والعملیات الم

  .1عملیة التنفیذ

 :الرقابة اللاحقة - 2

تتم الرقابة اللاحقة على كل من النفقات والإیرادات، وهو الأمر الذي تختلف فیه عن الرقابة السابقة، 

المتعلقة بصرف وهذا النوع من الرقابة یتم فیه التدقیق والفحص للسجلات المحاسبیة والمستندات 

، وأنها تمت وفقا لما تضمنته القوانین واللوائح النفقات، والمستندات المتعلقة بتحصیل الإیرادات

وتتلخص عملیة الرقابة في إعداد حسابات شهریة وربع سنویة وسنویة، حیث یقوم المراقب  ،2التنظیمیة

ویضع عن كل هذا تقریرا یرسله  المالي في كل وزارة أو مصلحة بمراجعة دفاتر الحسابات المختلفة،

تعدوا أن تكون رقابة الإدارة على نفسها أي أنها  إلى إدارة المیزانیة في وزارة المالیة، والرقابة الإداریة لا

للرقابة على الأموال العامة، حیث أن رقابة الإدارة على تعتبر كافیة  رقابة ذاتیة أو داخلیة، لذا فإنها لا

  .3ثیر من التسیب والإسراف وإهدار المال العامنفسها قد یؤدي إلى الك

  :الرقابة التشریعیة - ثانیا

السیاسیة، باعتبار أن  بالرقابةوهي الرقابة التي تتولى السلطة التشریعیة القیام بها، وتسمى كذلك 

السلطة التشریعیة لها السلطة الرقابیة على أعمال السلطة التنفیذیة، ویكون هذا النوع من الرقابة في 

الأنظمة الدیمقراطیة، وتكون الرقابة من خلال المراقبة المستمرة لعملیات التنفیذ، التي تكون من طرف 

ما صرف النفقات، حیث یجب أن یتطابق مع دات أو السلطة التنفیذیة، سواء في عملیة تحصیل الإیرا

إقراره واعتماده في المیزانیة من قبل السلطة التشریعیة، حیث یكون للبرلمان صلاحیة المتابعة  تم

                                                           

 1- فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، ص 311-310.
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والمسؤولین الذین تتصل مهمات عملیات التنفیذ  الوزراءالمستمرة لعملیات التنفیذ من خلال استدعاء 

لة حصول اسبتهم، في حاهؤلاء المسؤولین ومح الإطار مساءلةفي هذا ومؤسساتهم، وقد یتم  بوزاراتهم

مخالفات أو أخطاء، أو قصور في عملیة التنفیذ، سواء تعلق الأمر بالنفقات أو  انحرافات أو

  .1الإیرادات

هي رقابة مسبقة من خلال مناقشة واعتماد المیزانیة، وكذلك رقابة خلال عملیة  والرقابة البرلمانیة

  .للمیزانیة والذي یقدم للبرلمان ، وكذلك یمكن أن تكون رقابة لاحقة من خلال الحساب الختاميالتنفیذ

 :الرقابة خلال عملیات التنفیذ - 1

، والتي لها أن تطلب المستندات والوثائق اللازمة بالبرلمانلیة اوتختص بهذه الرقابة لجنة الشؤون الم

المالیة  مخالفة للقواعدعن عملیات تنفیذ المیزانیة العامة، أثناء السنة المالیة، فإذا تبین وجود أیة 

ختصین ، بل مالخاصة بتنفیذ المیزانیة، فإنه یكون من حقها تقدیم أسئلة واستجوابات إلى الوزراء ال

اسیة ضد كل من یثبت في حقه ارتكاب مخالفة للقواعد المالیة المتعلقة بسیر وتحرك المسؤولیة السی

الرقابة فیحال طلب اعتمادات جدیدة، وتنفیذ المیزانیة، وكذلك یمكن للسلطة التشریعیة من إجراء عملیة 

حیث تقوم الحكومة بضرورة تقدیم المعلومات اللازمة عن عملیات التنفیذ، وتبریر طلبها للاعتمادات 

  .2الإضافیة
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 :الرقابة اللاحقة - 2

، ، وهذا لأجل مناقشته واعتمادهالمالیة المنتهیةوتتعلق هذه الرقابة بعرض الحساب الختامي عن السنة 

كافة التفاصیل  ىعل بالاطلاعثم إصداره في شكل قانون أو قرار من رئیس الدولة، حیث یقوم البرلمان 

، سواء تعلق السنة المالیة، ومدى مطابقتها للمیزانیة المعتمدة في بدایة الختاميوالنتائج الفعلیة للحساب 

  .1الأمر بالإیرادات المحصلة أو النفقات المعتمدة والتي تم صرفها

لما قد یتحقق من فائض على مستوى الإیرادات، بتغطیة  الاعتمادویشمل الحساب الختامي كذلك منح  

واعتماده، فإذا تبین للسلطة  الاحتیاطيالعجز الناتج على مستوى النفقات، عن طریق السحب من هذ 

مالي للحكومة فإنها تقوم باعتماد هذا الحساب، أما إذا تبین حدوث التشریعیة سلامة الموقف ال

حریك المسؤولیة السیاسیة ضد الوزراء المخالفین وذلك عن طریق مخالفات مالیة جسیمة فیحق لها ت

  .2سحب الثقة من الوزیر  وقد یصل الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة بأكملها

من مناقشة الحساب  ةوتكون الرقابة على الحساب الختامي أكثر فعالیة، إذا تمكنت السلطة التشریعی

المالیة، إذ لا یخفى أن تغیر الوزارات والوزراء یجعل من هذه  الختامي مبكرا، مباشرة بعد انتهاء السنة

الرقابة مجرد رقابة شكلیة فقط، ومما یعاب على أعضاء السلطة التشریعیة  أن معظم هؤلاء الأعضاء 

لیس لیهم الخبرة الفنیة والمحاسبیة الكافیة لمناقشة الحساب الختامي الذي قد یصل إلى آلاف 

  .3الصفحات

  

                                                           

 1- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، 391.

 2- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، ص 392-391.

 3- سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة ، المرجع نفسھ، ص 392.
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  :الرقابة المستقلة -ثالثا

وهي الرقابة التي بموجبها تقوم جهة رقابیة مستقلة، لا تكون خاضعة للسلطة التنفیذیة، بحیث تقوم هذه 

الجهة بمراقبة كافة المستندات والوثائق، وكل ماله علاقة بعملیات تحصیل الإیرادات وصرف النفقات، 

أو القصور في عملیة التنفیذ ، وهذا كله للتأكد من تطبیق  الانحرافاتالأخطاء أو  اكتشافمن أجل 

، وتكون هذه الرقابة في أغلب الأحیان والتشریعات والأنظمة اللوائحالإجراءات والقواعد التي تتضمنها 

المكتشفة، قد تدفع  والانحرافاترقابة لاحقة، وتكون الرقابة المستقلة ذات طبیعة وقائیة، لأن الأخطاء 

  .1وعدم تكرارها في المیزانیات اللاحقة إلى تجنبها

ولها نظام وقانون  ،، لا تخضع للسلطة التنفیذیة ولا للسلطة التشریعیةمستقلة هیئةوتتولى عملیة الرقابة 

بموجب الأمر  1995خاص، وفي الجزائر یتولى هذه المهمة مجلس المحاسبة، حیث تم إنشاؤه سنة 

بمجلس الحاسبة، وهو عبارة عن هیئة قضائیة مستقلة المتعلق  1995 -07- 15المؤرخ في  20- 90

  .الفروع، والمستشارون، والمحتسبون الغرف ورؤساءتتكون من رئیس المجلس ورؤساء 

 والصناعیة والتجاریةمراقبة كافة المرافق العمومیة، الخدمیة مجلس المحاسبة  اختصاصویكون 

من الدستور على  180حیث تنص المادة ، 2الاجتماعيوكذلك صنادیق الضمان وشركات الإقتصاد، 

یؤسس مجلس محاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة، والمرافق :( ما یلي

  3 .)العمومیة، ویعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه لرئیس الجمهوریة

  

                                                           

 1- فلیح حسن خلف، مرجع سبق ذكره، -314.

 2- خبابة عبد الله، مرجع سبق ذكره، ص275- 276.

 3- المادة 108 من الدستور الجزائري لعام 1996.
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  : خاتمة

التي تتناول الجانب المالي یعتبر من أهم الموضوعات  ةعلم المالیة العام یعالجهإن الموضوع الذي 

لدولة، ولعل الشيء الذي أكسبه أهمیة أكثر هو الأزمات الإقتصادیة العالمیة التي تحدث في العصر ل

 والتي تسمى كذلك بأزمة الرهن العقاري 2008الحدیث، كما حدث في الأزمة المالیة العالمیة لعام 

لیة في میزان المدفوعات لأمریكا، والذي تأثرت به كل دول العالم بما فیها سببها الاختلالات الما وكان

أین انخفضت أسعار البترول إلى أقل من  2014الجزائر، ولعل آثار هذه الأزمة اتضحت بعد سنة 

دولار للبرمیل، بسبب اتجاه معظم دول العالم المستهلكة لمصادر الطاقة التقلیدیة إلى الطاقات  50

  .للنفط مالیة الدول المنتجةأثر سلبا على  البدیلة، وهذا ماالمتجددة و 

، بسبب التداخل وهذا الاتساع في المعاملات المالیة جعل الدول تتجه إلى ما یسمى بالعولمة المالیة

وهذا الأمر ، في المعاملات الإقتصادیة العالمیة، حیث أصبحت العقود المبرمة تتم بطریقة إلكترونیة

وجعل من الصعب على الدول المتخلفة اللحاق بركب  الدول المتقدمة والدول المتخلفةوسع الهوة بین 

  .الدول المتقدمة

ولعل هذه الدراسة توضح المبادئ الأولیة التي یقوم علیها علم المالیة العامة وبعض الأسالیب الحدیثة 

الجبایة العادیة المتمثلة في لتطور هذا العلم، ومن الواضح أن المیزانیة العامة لأغلب الدول تقوم على 

الضرائب والرسوم بمختلف أنواعها، رغم البحث عن المصادر الأخرى غیر الجبائیة لتمویل النفقات 

، والجزائر مثل غیرها كذلك تعتمد بنسبة كبیرة على الضرائب خاصة بعد انخفاض أسعار العامة

یاسات تقشفیة لتغطیة العجز في فتبنت س 2014منذ سنة دولار للبرمیل  50البترول إلى ما دون 

المیزانیة العامة، واستعملت كذلك أسلوب التمویل عن طریق التضخم بإصدار نقود جدیدة، وهذا ما أثر 
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الحكومة بالتخلي التدریجي عن  اتجاهسلبا على القدرة الشرائیة للطبقة المتوسطة والفقیرة، وخاصة بعد 
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